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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء هالإ

 إلى نور دربي ومصبــــــاح حياتي ، إلى شعلة الأمــــــل في طريقي ، إلى من علمــــــــــــــــــــني الصبر والنجاح
 إلى الذي سهر على تعليـــــمي ، إلى الذي لولاه ما وصــــلت إلى هنا ، على من يرتعش قلبي لذكراه 

 ــــــه فلو اجتمعـــــــــت بيدي كل الحروف الهجائية وكل لغــــــــــــــات العالم لا أستطيــــــــــــــع أن أوفيه حقــــــــــــــــ

 ** جدي رحمك الله **

  ـــــــــــتي وعلمــــــــــــــي ، إلى أدبي وحلمــــــــــي ، إلى طريقي المستقـــــــــيم ، إلى ملاكي في الحـــــــــــــياةإلى حكمـ

 ود إلى من كان دعائهـــــــــــــــــا سر نجاحي وحنانها بلســـــــــــــم جراحي ، إلى بسمـــــــــــــة الحياة وســــــــــر الوج

 ى الحبايب إلى ينبوع الصــــــــــــبر والأمـــــــــــــل ، إلى أغلى ما في الوجــــــــــــود بعد الله ورسولــــــــــــــــه ، إلى أغل

 ــــــة ** ــــــــي الغاليـــــ** أمــ

 ب الطيب والنــــــــــــــــــــــــوايا الصادقـــــــــة إلى تـــــــــــــــــــــــوأم روحـــــــــــــــــــــي ورفيقــــــــــــــــــــــة دربي ، إلى صاحبـــــــــــــــــة القل

 ينيها والسعــــــــــــــــادة في ضحكتها ، إلى الوجــــــــــــــــه المفعـــــــــم بالبراءة إلى مـــــــــــــــــــــــــن أرى التفــــــــــــــــــــــــــاؤل بع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــم الغــــــــــــد إلى التي بمحبتهـــــــــــــــــــا أزهرت أيامــــــــــــــــــــــــــــــــي وتفتحــــــــــــــــــــــــــــت بها براعــ

 ـــــبة ** ** أختي الحبيــــــ

 ، إلى كل إنسان وقف بجانبي في أزماني ،إلى كل من أحس بألمي  أخيــــــــــــــــــــــرا إلى كل الذين أعانوني

 إلى كل إنسان شاركني أفراحي وأحزاني .      
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 ر ـــــــــــــر و التقديـــــــــــــالشك
 ل المتواضع ـــــــــــــده حمدا كثيرا على توفيقه لي في إتمام هذا العمــــــــر لله أولا وأخيرا وأحمـــــــــالشك

 وعلى كل النعم التي أنعمها علينا .

 التي تفضلت مشكورة ** زهـــدور كوثـر ** تقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذتي الكريمة أ

 بقبولها الإشراف على هذا العمل .

 وهذا لتفضلهم بقبول مناقشة  اء لجنة المناقشة **ـعض** لأكما أتوجه بالشكر مسبقا 

 هذه المذكرة . 

 ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بكل الشكر والتقدير 

 الذين لم يبخلوا علينا بتوجيهاتهم ونصائحهم خاصة  **الاساتذة بكلية الحقوقلجميع**

 الذين رافقوني خلال مساري الدراسي فألف شكر .

 ** فألف شكـــــــــر موصول.  ةـــــــــــــم الإداري للكليــــــــــــالطاقولا أنس في هـــــــــــــذا المقــــــام ** 

 وفي الأخير 

 ــــــــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــــــــد .أشكـــــــــــــــــــــــــر كل من ساعـــــــــــــــــــــــــدني في هذا العمـــــــــــــل من قريــــــــــــب أو مـــــــ

 

را **ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ** شكــــــــــــــــ  

 

 



 

 ج

 قائمـــــة المختصــــــرات 

 مدني قانون:   م . ق  . 

 الرسمية الجريدة  :ر . ج . 

 صفحة  :  ص . 

 صفحتان .   :ص ، ص 

  ص : من الصفحة إلى الصفحة . –ص 

 الطبعة  :ط . 

 . د . ط  : دون طبعة 

 . د . م . ن  : دون مكان نشر 

  . د . س . ن : دون سنة نشر 

 . ج : جزء 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

1 

 .ــــــــــــــة ــمقدمــــــــــــــــــ

ات القانون المدني ، وقد تناولتها العديد من الدراسات عموضو ة من أهم  لمدنيــة ايـــر المسؤولـــتعتب

ث في هذا الموضوع نظرا لأهميته وتعدد جوانبه وارتباطه ـوالأبحاث ، ورغم ذلك يبقى الباب مفتوحا للبح

 . ( 1)بتطور المجتمعات من حيث الوسائل الصناعية و التكنولوجية الحديثة 

 ولجأ إليهــا ا شغلت الفقـــه واستوقفت القضاء فأكثر من الاجتهاد فيها , ـع أنواعهـبجمية إن  المسؤولي

الدعاوى المستندة عليها ، ولا يخفى أن أكثر القوانين المستجدة لى التعويض فتعددت ع للحصولالمتضرر 

ادات القديمة ـع البيئة والمحيط والعـما يتلاءم م تها بقدرلها الجزائر اقتبست مشروعاوأو   عربيةال لدانفي الب

 ل فيصي حالذور الاجتماعي ـــقدم العلمي والازدهار الاقتصادي والتطــــإلا  أن  الت ، من القانون الفرنسي

ض ـلتعديل بع دانر البلثلتي تمت في القرن العشرين دعت أك، والنهضة الفكرية اأواخر القرن التاسع عشر

 مواد المسؤولية . 

له  مسئول تنُاط بعهدته أعمــال تكون تبعة نجاحها أو اخفاقها عليه  إن  المسؤولية لغة هي كل ما يتحم 

ا قانونا فيراد عموما بالمسؤولية الج  . (2)زاء الذي يترتب على المرء عند اخلاله بقاعدة من قواعد السلوك أم 

طئه تعويض المتضرر منه ، ومعنى كبه بخند وقوع ضرر يجب على من ارته عن  ي أعنة تـة مسؤوليـــفكلم

تتحمل ن أن ـــذا لا يمكول بهالق ـر مسئولا كيفما كان عما  تسبب فيه من ضرر ، إلا  أن  بنسان يعتهذا أن الإ

ض تصرفاته سببا في سان ببعة العادية من أن يكون الاننتائجه طاقة البشر، إذ نادرا ما تخلو مجريات الحيا

دث من ذلك ، فضلا أن ليس كل مضرة ـويض ما يحتزم بتعفليس من المعقول أن يل لآخرينضرر باوقوع 

 توجب حتما المساءلة . 

ه عام ، سوى أن ها ارتكاب أمــــــر يوجب ية بوجؤوليد معنى المسل تحدهــذا لم يكن من السوعلى ه

د ــة حتى نتمكن من تحديـــواع المختلفة للمسؤولينالأ قة بينب التفرمؤاخذة فاعله ، الأمر الذي كان يستوج

 نا هذا . ضوع بحثة وعنصر الخطأ فيها وهو مونطاق المسؤولية المدني

 

 أ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطينيــــمــدى لزوم الخطإيـــاد جاد الحــق ،  -(1)
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تقوم على أساس ذاتي محض فهي مسؤولية أمام الله ة على أنواع فتكون مسؤولية أدبية ـإن  المسؤولي

فيدخلها عنصر موضوعي وهي مسؤولية شخص أمام قانونية مسؤولية ، وتكون أو مسؤولية أمام الضمير 

 بحيث يشترط لقيامها حصول ضرر متنوع مختلف الأوضاع إذ قد يتعد ى أثره إلى المجتمع( 1)شخص آخر 

ة المدنية ، بحيث ــعرف بالمسؤوليائية ، وقد يقع على فرد بعينه وهو ما يُ زرف بالمسؤولية الجـــوهو ما يعُ

  حدث المرء بخطئه ضررا للغيرق عندما يُ ـة تقصيرية وتتحق  ـــن : مسؤوليــــنوعيلى إم هذه الأخيرة ــتنقس

  .(2)ومسؤولية عقدية وتتحق ق عندما يحُدث المرء بخطئه إخلالا بما التزم به في العقد 

ولقد ذهـــب أنصار ازدواج المسؤوليــة إلى وجوب التمييـــز بين المسؤوليــة العقديــة والمسؤوليــة 

تقصيرية لوجود فروق هامة تقتضي هذا التمييز ، ومنهــم من يـرى ألا  محل لهذا التمييز بينهما بحجة أن  ال

إحداهما لا تختلف عن الأخرى في طبيعتها وهؤلاء هم أنصار وحدة المسؤولية ، فالمسؤوليـــة العقدية هي 

ام قانوني فطبيعة كل  من المسؤوليتين جزاء لإخلال بالتزام عقدي والمسؤوليــة التقصيرية هي إخلال بالتز

ة المدنية تقصيرية ـوللمسؤولي.  ( 3)هي التي أوجبت التمييز بينهما وترتبت عليه فروق جوهرية فيما بينهما 

  ة وهي : الخطأ ، الضرر ، وعلاقة السببية بينهما .ـكانت أو عقدية أركانـا ثلاث

ل وع مهم  جدا نظرا للتطور الذي عرفه والمراحـة المدنية هو موضليأ في المسؤوموضوع الخطإن  

وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الخطـــأ كركن بها في مختلف القوانين ،  ر  العديدة التي م

 أول من أركان المسؤولية المدنية بنوعيها .

ون ــا للقانقلمدنية وفمسؤولية اأ في الطــا تبحث في أحكام الخة في كونهة هذه الدراسلــور مشكـــثتو

، فما هي المراحل التي مر  بها الخطأ في مختلف الأنظمة القانونية وما دني الجزائري والقوانين المقارنةالم

 . هي المكانة التي يحتلها في كل من المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية ؟ 

 المقامفي هذا  الأنسب ليلي الوصفي كونهج التحـة تفرض علينا معالجتها باعتماد المنهـــهذه الإشكالي

نات، وي رري أكثر منه عملي، كونه ينبني على تحليل العناصــــوع نظـــــلأن الموض ط الأسباب ربوالمكو 

 بالنتائج .

 

الجزء الأول  . الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام،مصادر الالتزاموري، ـــد الرزاق السنهـــعب -(1)

 . 744ص ، بدون ط ،  1592دار احياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، سنة 

 . 15علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 749 – 743ص :   -عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(3)
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ج المقارن، كون المقارنة تبين وتظهر خصائص ومميزات كل منهج، فاعتمدنا ــــا مزجناه بالمنهـكم

 . في المقارنة على القانون الفرنسي،  المصري، والجزائري

 اعتمدنا على الخطة الآتية . عليهاشكالية والإجابة الإوللبحث في هذه 
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 .ـــــة ــــــــــــــــــالخطـ

 ـأ في الأنظمــــة القانونية القديمــة .ــرة الخطـــــالتمهيدي : تطـــــــور فكل الفص

 اني .ـــــة والقانــــــون الرومــــــود القديمــــــــــــث الأوّل : فكــــــــــرة الخطــــــــأ في العهـــــالمبحــــــ

 .ة ــــــود القديمـــــــــرة الخطـــــــــــــأ في العهــــــــور فكـــــــــــل تطـــــمراحـب الأوّل : ـــــــــــالمطلـ

 ــــاني .ـــــــــــــــــون الرومـــــــــــي القانـــــــــــأ فــــــــــــــرة الخطــــــــــــفكي : ــب الثانــــــــــالمطل

 ــم .ـــــــــن الفرنــــــسي القديــــــــــــــي التقنيـــــــــأ فـــــــــــــرة الخط: فكـــــــــي ـــــالمبحـــــــث الثان

 ـــــــرائم .ـــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــز بيــــــــــــــــــــــــــــالتمييـب الأول : ــــــــــــالمطل

  ـة المدنيــــــة .ـن المسؤوليــــــــة عـــــــــة الجنائيــــــــالمسؤوليــــــ لالــــــاستقي : ــب الثانـــــــــالمطلـ

 ـــة الاسلاميــــــــــة .ـــي الشريعـــــــــــــــــــــــأ فـــــرة الخطـــــــــــــــــــــــــث : فكـــث الثالـــــــــالمبح

 س .ــع على النفــــم التي تقــي من الجرائــــــع الإسلامــــــــــالتشريـف ـــــــموقـلب الأول : ــــــــــــالمطـ

 ال .ــع على المــم التي تقــــي من الجرائـــــع الإسلامــــــــــــف التشريــــــــموقي : ـــلب الثانــــــــالمطـ

 المسؤوليــــــــــــــة التقصيــــــــــــرية .الأول : الخطـــــــــــــأ فــــــي ل ــــــالفص

 ي .ـــــــــة عن الفعــــــــل الشخصــــــي المسؤوليـــــــــــــــــــــــــأ فـــــــــــث الأول : الخطـــــــــالمبحـــ

 صي .ـل الشخـــــــــة عن الفعــــــــــــــأ في المسؤوليـــــــــة الخطــــــــــــــــيماهب الأول : ــــــــــــلالمط

 ة إثباتـــــــه.ــــــــــل الشخصي وكيفيـــــــأ عن الفعـــــــاء الخطــــــــــحالات انتف:  ب الثانيـــــــــــالمطل

 ل الغيــــــر .ـــــــــــفع نــــي المسؤوليـــــــــــــــــة عـــــــــــأ فـــــــــاني : الخطــــــــــــــــث الثـــــالمبح

 ي الرقابــــــــــــــة .ــــــــــــــة متولــــــــــــــي مسؤوليـــــــــــــأ فــــــــــــــالخطب الأول : ـــــــــــالمطلـ

 ال تابعه . ـــــــعن أعم ـوعـــــــــــــــة المتبــــي مسؤوليـــــــــــأ فــــــــــــالخطـــب الثاني : ـــــــــــالمطل

 ة . ــــــن فعــــــــــل الأشيــــــــاء غير الحيّ ــــــــــــــــــــــة عـــــــــث : المسؤوليـــــــــــــــــث الثالالمبحــ

 غيـــــــــر الحي ة .ـل الأشياء ــــــن فعـــــة عـــــــــــــي المسؤوليــأ فطــــــــــــالخب الأول : ـــــــــــالمطلـ

 ياء غير الحي ة .ـــة الناشئة عن فعل الأشــــــة للمسؤوليـــــــالات الاستثنائيــــــالحي : ـــــب الثانــــــالمطل
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 . ل الحيوانــــــــــة عن فعـــــــــــة الناشئــــــــــي المسؤوليــــــــــع : الخطــــــــــــأ فـــــث الرابــــالمبح

 ــــوان .ـــــــــــــــــــــارس الحيـــــــــــــة حـــــــــــــــروط مسؤوليــــــــــــــــــــشب الأول : ــــــــــالمطل

 . هاـرق انتفائــــــــــوان وطــــــــــل الحيـــــن فعــــــــــة عــــــــاس المسؤوليـــأسالثاني : طلـــــــــب الم

 الثاني : الخطــــــــــــــــــأ في المسؤوليــــــــــــــــــة العقديـــــــــــــــــة .الفصــل 

 ة العقدية .ــــــام المسؤوليــــــدي وشروط قيـــــــــأ العقــــــــــة الخطـــــــــــــث الأول : ماهيـــــــالمبحــ

 . ــــــــديـــــــــــــــــــأ العقــــــــــــــــــــــــــــة الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماهي:  ب الأولــــــــالمطلـ

 . ــــة ــــــــــــــــــــــــــــة العقديــــــــــــــــــــــــــــــــــــروط المسؤوليـــــــــــــــشب الثاني : ــــــــالمطل

 ل الشخصي .ـــــــعـــي المسؤولية العقدية عن الفــــــدي فــــــــأ العقـــــــــــــــاني : الخطـــــث الثــالمبح

 الالتزام المنشئ للخطأ العقدي ومدى اعتبار هذا الاخير كشرط لقيام المسؤولية العقدية . ب الأول : ــــالمطل

 ـل الشخصـــــــــــــي .ــــــن الفعــدي عـــــــــــــــأ العقـــات للخطـــــــــــــــــــتطبيقـ:  ب الثانيــــــالمطل

 ر .ـــــــــل الغيــــــــة عن فعــــــــــــــة العقديـــــــي المسؤوليـــــــــــأ فـــــــــــث : الخطـــــث الثالــالمبح

 ل الغير .ــــــة العقدية عن فعـــــــــــــالمسؤوليأ في ـــــــرة الخطـــد فكـــــــــــــتحدي ب الأول : ـــــــالمطل

 أ في المسؤولية العقدية عن فعل الغير وشروط الإعفاء منها .ـاس القانوني للخطــ: الأس ب الثانيــــــالمطل

 الحيّ .ل الحيوان والشيء غير ـــــية العقدية عن فعــــــــــأ في المسؤولـــــــــــث الرابع : الخطـــــالمبح

 وان والشيء غير الحي .ــل الحيــــة عن فعــــــة العقديـــــــــــــروط المسؤوليـــــــ: شب الأول ـــــــالمطل

 ل الحيوان والشيء غير الحي .ـــة عن فعــــــــــة العقديــــــــــاس المسؤوليــــــــــ: أس ب الثانيــــــالمطل

 ة.ــــخاتمـــــــــــــــــــــ
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 : تطـور فكرة الخطأ في الأنظمة القانونية القديمة . الفصل التمهيدي 

ت بعأ في الأنظمة القانونية القديمة ــــرة الخطـفك إن    دة مراحل، كانت أولها العهود القديمة، وأهم مر 

  .حيث كان الرد  عليه بنفس درجته  ما يمُي ز هذه المرحلة أن  الخطأ لم يكن له حدود

ده من المرحلة ــبعض قواع ه أخذم من أن  ـون الروماني ، فبالرغني مرحلة القاية فهـة الثانلا المرحأم  

ورت فكرة ـــد تطـــهذا ولق ،لى جرائم عامة وجرائم خاصة إم على أساس الخطأ ئم الجراه قس  السابقة إلا  أن  

المسؤولية المدنية والمسؤولية  قته بينر هو تفرز هذا الأخيالفرنسي القديم ، وأهم ما يمي   لقانــونالخطأ في ا

 ى إلى استقلالها .ا أد  الجنائية  مم  

ا الشريعة  الجرائم التي تقع على النفس والجرائم التي تقع على  طأ بينالاسلامية فقد مي زت في الخأم 

رة فك الأولالمبحث ثلاث مباحث حيث سنتناول في وهذا ما سنتعرض له في هذا الفصل من خلال  ،المال 

م القديالفرنسي  قانونرة الخطأ في الكف المبحث الثاني، وفي  ون الرومانيـــأ في العهود القديمة والقانالخط

 ة الاسلامية .ــفكرة الخطأ في الشريع فسنتناولالمبحث الثالث أما في 

 . ديمة والقانون الرومانيهود القلعفكرة الخطأ في ا: المبحث الأول 

ت ، إذ مر   شيا مع التطور الحاصل في المجتمعأ في العهود القديمة كان تماـرة الخطــفكور ــــن  تطإ

ت مرحلة نلقصاص ، أما المرحلة الأخيرة فكاا التحكيم واــــلتي الانتقام والطرد ، والتي تلتهما مرحلتبمرح

ا ـــــ. وس(1)الدي ة والتي كانت اختيارية ثم أصبحت إجبارية  وف نتناول هذه المراحل في المطلب الأول ، أم 

ل إلا  ـــهذه المراح ر  بنفسون الروماني الذي مناول فيه تطور فكرة الخطأ في القاالمطلب الثاني فسوف نتن

رها و  سيم الجرائم إلى عامة وخاصة .قام بتقأن ه طو 

 .ديمة عهود القتطوّر فكــــــرة الخطأ في ال ل: مراحالمطلب الأول 

ذا الأخير ه، ف( 2)رة هو أن الضرر هو الذي كان يحد د درجة جسامة الخطأ تذه الفـــز هإن  أهم  ما يمي  

 ذلك تم  استبدالهما بمرحلتي القصاص والتحكيم .رد وبعد ا : مرحلتي الانتقام والطهمة أهل عد  ر  بمراحم

 

 . 932، د ط ، ص  1575. دار النهضة بيروت ، سنة  مصادر الالتزامالصدة عبد المنعم فرج ،  -(1)

 . 764عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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ر الحاصل في المجتمع فقد تحو  ــــد ذلك ونظرا للتطـــوبع ر ية لجبال القوة البدنية أو الجسدمل استعو 

الضرر الحاصل للمعتدى عليه إلى جبره عن طريق التعويض أو ما كان يطلــق عليه في تلك الفترة تسمية 

 . وسنتعرض بالتفصيل لكل مرحلة على حدى في ثلاث فروع متتالية .( 1)الدية 

 .ام والطرد قا الانتمرحلت: الفرع الأول 

عائلي أو الجماعي هي السائدة  ، حيـث كانت لقد كانت في ظل نظام القبيلة فكرة الانتقام الفردي أو ال

القبيلة تثأر لأفرادها في حالة التعدي عليهم ، ثم تلـــت هذه المرحـــلة مرحلة الطــــرد أي طرد الجاني من 

 .  (2)القبيلة 

وهي من حق المضرور أن يثأر ة دة هامان في المجتمعات الأولية قاعكلقد :امة الانتقلمرح –أولا

ه ، فكان يندفع في استعمال هذا الحق حسبما تمليه عليه غريزته الجامحة   لنفسه  وأن يلحق الأذى بمن أضر 

ا البعض زمنا طويلا قد ـــان إيقاع الأذى ببعضهمــاع يثير غريزة الجاني فيتبادل الفريقفان هذا الاندكولقد 

ولم يكن يطالب ، ( 3)أر والانتقام ـــفي بال القبيلة إلا  فكرة واحدة وهي الث، فلم يكن يخطر  يشمل عدة أجيال

ذا ـــبالتعويض فلم يكن معترف به بل كان إجراء منبوذ ، حيث كان من العيب والعار أن يقبل التعويض وه

أو غير ولم تكن ترُاعى صفة أو حالة الجاني سواء كان راشدا شوب حروب بين القبائل،ما كان يؤدي إلى ن

 راشد ، أتى بفعله عن قصد أو خطأ ، ودون مراعاة التناسب بين حجم الضرر وجسامة الخطأ .

ام مرحلة الطرد وتتمثل هذه الأخيرة في طرد الجاني لقد تلت مرحلة الانتق: ة الطردلمرح –يا ثان

ضها ـمطالبتهة المجني عليه أو لام قبيـــا لانتقه من حمايتها وهذا تفاديـــمن القبيلة وإخراج ا بتسليمه ، وتعر 

  (4)للإغارة عليها في حالة رفضها .

ة أن ه كان يتم  الاتفاق بين العائلتين أو الأسرتين أو العشيرتين على تسليم المعتدي ــاد هذه المرحلـومف

ا يتم  الانتقام من المعتدي ـــقام جماعي وإنمتان ن هناكللانتقام منه، أي لم يك ) الجاني ( لعائلة المعتدى عليه

 .  فقط

 

 . 33علي فيلالي ، المرجع السابق ص  -(1)

 . 32المرجع نفسه ، ص  -(2)

 . 932الصدة عبد المنعم فرج ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 . 427،  426:  ص، ص د ط ، ،  د م ن ، د س ن . الوجيز في الحقوق الرومانية وتاريخهاروف الدواليبي ، ــــــمع -(4)
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 . مرحلتا القصاص والتحكيم : الفـرع الثاني 

ر يميل أكثر إلى فكرة الإستقرار  ـت والتطور الحاصل في المجتمع أصبح هذا الأخيــرور الوقــمع م

ن عن فكرت وهما بفكرتي لالسيئة عليهم ، واستبد اـــام والطرد نظرا لآثارهمــي الانتقــما جعل أفراده يتخلو 

 .( 1)القصاص والتحكيم 

ة رأى المجتمع ضرورة تحديد حق الثأر منعا من ـــذه المرحلــي هف:  اصة القصـمرحل  – أولا

ا قد يؤدي إلالإسر ن ــه هذا الإسراف من إثارة الحقد واستحكام الأعداء واضطراب الأمياف فيه ، وللحد  مم 

ه مثل الأذى الذي   le talion صاـــم القصـــوفقدان الطمأنينة ، فنظ   وأجاز للمضرور أن يحُدث بمن أضر 

اك تناسب بين الاعتداء و ردة الفعل ) السن بالسن نـولا يتجاوزه ، أي ه أصابه وألزمه أن يراعي هذا الحد  

 .( 2)والعين بالعين ( 

ة الجاني لقبي للفصل في النزاع القائم بين معناه تدخل طرف ثالث محايد :ة التحكيم لمرح – ثانيا

ي هــــذه ـ. فف( 3) )المعتدي ( وقبيلة المعتدى عليه ) الضحية ( من أجل تحديد مبلغ التعويض وطريقة قبضه

ار شخص يكون مسن  أو رجل دين أو شخص ـــوم باختيتقــا بينها ول تجتمع فيمــة أصبحت القبائـــالمرحل

ر التعويض  ذو نفوذ ،  .يقوم بالفصل في النزاع بين القبيلتين أو الأسرتين وهو الذي يقر 

 .ة ـة الديّ مرحل: ـث لرع الثاالف

ت مرحلة الدية بمرحلتين ، اذ كانت في المرحل ة الأولى اختيارية ، وبعد النجاح الذي حق قته ــلقد مر 

 إذ أصبح المجتمع أكثر استقرارا ، أصبحت إجبارية .

ر الحكام استبدـفي ه:  مرحلة الدية الاختيارية - أولا ال نظامي القصاص والتحكيم ذه المرحلة قر 

. ولكن كان للمجني عليه الخيار (4)ـن المال يأخذه المجني عليه جبرا للضرر الحاصل له مبالدية وهي مبلغ 

 . فاق بين المتخاصمين في أن يأخذ هذا التعويض أو أن يستعمل حق ه في القصاص ، فالدي ة كانت تحد د بات

 

 . 33علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 29، ص  2، ط  1596. دار النشر للجامعات المصرية القاهرة ، سنة  الفعـــــــل الضـــــارسليمـــــان مرقــــــس ،  -(2)

 .  435،  434معروف الدواليبي ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(3)

 .  6،  9، ب ط ، ص ، ص : 1552. ب د ن ، سنة المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربيةيمـــان مرقـــس ، سل -(4)
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ن ــة لم يكن يشمل كل الجرائم ، إذ أن  البعض منها بقي خاضعا للثأر  ومــــــة الاختياريإن  نظام الدي  

 (  1)الشرف . الجرائم التي بقيت خاضعة لنظام الثأر جرائم الاعتداء على

رت الدية من اختيارية الى إجبارية ومحد دة القيمة في قل:  مرحلة الدية الاجبارية -ا ــثاني د تطو 

، ولكن حتى وبعد أن أصبحت الدي ة إجباريــة عن كل حالة سلفا وهذا بحكم العرف والقوانين السائدة آنذاك 

بعض الأفعال بقيت محتفظة بشكلها العقابي إذ لم تكن تقدر بمقدار الضرر بمعنى أن  الوظيفــــة التي كانت 

  .(2)تؤديها في ذلك الوقت هي الوظيفة الردعية لا الوظيفة الاصلاحية 

ئم لا يقتصر ضررها على الأفراد فقط بل يتجاوزه ة المركزية رأت أن  بعض الجراـــــكما أن  السلط

اني ــازعات الخاصة عن طريق فرض الدي ة على الجنل في المليصيب المجتمع ، فأصبح من واجبها التدخ  

ا صاحبة الحق في مجازاة من يرتكـب جرما يضر بالمجتمع ــا اعتبرت نفسهــــلمصلحة المجني عليه ، كم

وقيع العقوبة على الجاني في بعض الأحوال باسم المجتمع كله ، واقتصر ذلك ومن هنا نشأ حق الدولة في ت

. (  3)ان يقع فيها الاعتداء مباشرة على كيان الدولة أو نظامها أو أمنها ادئ الأمر على الأحوال التي كفي ب

ن ـة وهذا عتمسها بصفة غير مباشرولكنها م تقع على الأفراد مباشرة ئبعض الجراهناك ثم رأت الدولة أن  

طريق الإخلال بالأمن فيها ، فمد ت حق ها في العقاب إلى هذه الجرائم أيضا واقتصرت في بادئ الأمر على 

 الجرائم الأكثر خطورة كالقتل والسرقة ثم توسعت في فرض هذا العقاب تدريجيا .

العقاب بل تقتصر ة لا تملك الدولة فيها حق صجرائم خاوهذا ما أدى إلى تقسيم الجرائم إلى نوعين: 

ة تملك الدولة فيها حق ـــــم عامــوظيفتها فيها على فرض الدي ة المحد دة على الجاني حسما للنزاع ، وجرائ

وهكـــذا نشأت اب انخفاض حق الثأر ـــأ حق التعويض على حســــــا نشذوبه،  عتوقيع عقوبة باسم المجتم

 .( 4)ية فلا عجب أن انطبعت بطابعها وتأثرت بأحكامها المسؤولية المدنية في أحضان المسؤولية الجنائ

 

 

 . 6،  9. المرجع السابق ، ص  المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربيةسليمان مرقس ،  -(1)

  1559. دار النهضة العربية القاهرة ، سنة  ، النظرية العامة للالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزامجميــــل الشرقاوي  -(2)

 .  457د ط ، ص 

 .  44، ص  2، ط  1544. دون مكان نشر ، سنة  الوافي في شرح القانون المدنيسليمـــان مرقس وحبيب الخليلي ،  -(3)

 . 11، د ط ، ص  1564. د مكان نشر ، سنة  في الالتزامات 2الوافي في شرح القانون المدني ج سليــمان مرقس ،  -(4)
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 .أ في القانون الروماني ـفكرة الخط: ي ــب الثانلالمط

ت ـلق ت بها في التشريعات القديمة إلا   فكـرة الخطأد مر  في القانون الروماني بنفس المراحل التي مر 

الأول ، وهذا ما سنتعرض له في الفرع (1)م الجرائم إلى عامة وخاصة يرها وقام بتقسأن  هذا القانون قد طو  

ا الفرع الثاني فقد خصصناه لتقييم هذه المرحلة .  أم 

 .تقسيم الجرائم إلى عامة وخاصة : رع الأول ــالف

م الخاصة والتي بدأ في تحديدها قانون الالواح ـــم العامة والجرائــاني بين الجرائمون الروــز القانمي  

 الاثني عشر ، وهذا ما سنتعرض له فيما يلي : 

لقد نص  قانون الالواح الاثني عشر على بعض من الجرائم التي تقع على  ة :ـالجرائم العام -أولا

ام كجريمة م عامة نظرا لما تحدثه بسبب خطورتها من إخلال  بالأمن والنظام العـرها جرائـــالأفراد واعتب

ذت ـد أخـلتعويض فقط . ولقة بابعليه في المطال ة العقاب فيها ، ويقتصر حق المجنيلالقتل التي تتولى الدو

ب حق المجني سيع حق الدولة في العقاب إلى جان، وترت ب على ذلك التوئرة الجرائم العامة تتسع تدريجيادا

واع نالذي ينص على أ  Aquilia( 3)اكيليا "د أك د على ذلك الحق قانون "هذا ولق. (2) ةعليه في الثأر أو الدي  

ي توضع من تون وطبقوه في كثير من الحالات النفي تفسير هذا القااء قهالفع د توس  ـولق. أخرى من الجرائم

روا أن  الالتزام بالتعويض يمكن أن ينشأ من تلك الجرائم جلها قوانينأ  .(4)بل تجاوزوا كل  تفسير له وقر 

 تأُث ررائم التي لا الج تلك م الخاصة في القانون الروماني هيـإن  الجرائالجرائم الخاصة :  -ثانيا 

ل الدول هذا ما جعلع ، ــولا يمتد أثرها أو ضررها إلى المجتم على الأمن العام والسكينة العامة ة فيها ـتدخ 

 يقتصر على تحديد مبلغ الدية بين الطرفين المتخاصمين . 

 

. منشورات عويدات وديوان  النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضررالنقيـب عاطف ،  -(1)

 .  61، ص  3، ط  1544المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة 

. دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، سنة مصادر الالتزام  1النظرية العامة للالتزامات دراسة مقارنة ج الفضل منذر،  -(2)

 .  337، د ط ، ص  1556

ف  ء روما وفيه بدأ البحث والاهتماموظهر في أواخر القرن الخامس من بنا و أحد القوانين الرومانية: ها ـاكيلي -(3) بالتصر 

 الصادر من فاعل الضرر .

 . 51ص المرجع السابق ،  . الفعل الضارسليمان مرقس ،  -(4)



 

11 

ا جرائم جرح الرقيق ـــل الرقيق أو قتل الماشية وتلتهـــقتة ا جريمـــم وأهمهــن بين هذه الجرائـــوم

جعل  قانونهذا ال ا حالات هلاك الأشياء المادية الأخرى. إن  ضــــيون " اكيليا " أــالماشية كما تناول قانأو 

على أن  تلفا ما أُ ــر بأعلى قيمة بلغهد  ـــه وتقــة يتقاضاها المجني عليــم غرامة خاصـــزاء هذه الجرائــج

هذه  ثم ثبتت عليه ، وما يمكن التأكيد عليه هنا أن   تتضاعف هذه القيمة في حالة ما إذا أنكر الجاني الجريمة

ه المطالبة بها عن طريق دعوى خاصة نص ــــة الخاصة وكان للمجني عليوبــالغرامة كانت لها صفة العق

 . ( 1)عليها في هذا القانون 

 .تقييـم مرحلة القانون الروماني : الفرع الثاني 

غم من الجهود التي بذلها القان ة إلا  أن ه لم يبلغ الحد الذي ــــالروماني لتوسيع أحوال المسؤوليون ـبالر 

ر مبـــون الرومـــيجعل منه قاعدة تنطبق على كل فعل ضار ، وما يمكن قوله أن  القان ادئ عامة ـاني لم يقر 

 .( 2)قا للمسؤولية وإن ما عرف حلولا جزئية لمسائل زاد تعد دها مع الزمن ولكن لم تنُظ مها قاعدة عامة إطلا

رر ولم ــمادي وما ينشأ عنه من ضاس التعد ي الــت تقوم في الأصل على أسانة كـــن أن المسؤوليا بي  ـــكم

ذا لم يكن ــرط في قيامها ارتكاب الجاني أي  خطأ لأن  دعوى المسؤولية حل ت محل الحق في الثأر ، وهتيش

ل للثأر من ـــــأن ه لا مح قررواان ــإلا  أن  الروم( 3)ينظر فيه إلى مسلك الجاني واعتباره خطأ أو غير خطأ .

وا في مسؤولية ـــ، فاشترط( 4)ل الحيوان فعلهما لا يختلف عن فعالصغير غير الممي ز ولا من المجنون لأن 

ة إلا  في أواخر عهد ـرط لقيام المسؤوليــعندهم كش  Culpaر فكرة الخطأ ـالجاني أن يكون مميزا ولم تظه

لك الجاني سن يكون في مأق قانون" اكيليا "، ثم  اشترطوا في تطبيية وتحت تأثير الفلسفة اليونانيةرالجمهو

 Injuriaظ ـار لفـــــأ يقع منه وانتهى الأمر بأن صـــواكتفوا في ذلك بأدنى خطخطأ الذي وقع منه التعد ي 

 . Culpa  (9 )مرادفا لمعنى الخطأ  

 

 . 61المرجع السابق ، ص  النقيب عاطف ، -(1)

 . 1163عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 314، المرجع السابق ، ص  المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربيةسليمان مرقس ،  -(3)

، د ط 1544، سنة . ديوان المطبوعات الجامعية  العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزاممحمود جلال حمزة ،  -(4)

 .  42ص 

 .  337الفضل منذر ، المرجع السابق ، ص  -(9)
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 . فكرة الخطأ في التقنيــن الفرنسي القديم : ي نث الثاالمبح

في القانون الروماني ، أي باعتبارها  ظهرتالمسؤوليـة في القانون الفرنسي القديم كما  لقد ظهــرت

ة محد دة سواء ــــة الجاني بغرامبل المجني عليه مطالبديلا عن حق الثأر ، فأضفت بذلك صبغة جنائية تخُو  

أن ه  فيالقوانين السابقة عن مي ز تكان ذلك في الجرائم العامة أو في الجرائم الخاصة . إلا  أن  هذا القانون قد 

ق بين الجرا استقلال المسؤولية كما تم  في فترته ،ئم التي تقع على الأشخاص وتلك التي تقع على الأموالفر 

 ، وهذا ما سنتعرض له مطلبين.( 1)ة المدني المسؤوليةعن  زائيةالج

 .م ئن الجراالتمييز بي: المطلب الأول 

. ــع على الأموالعلى الأشخاص وتلك التي تق د مي ز القانون الفرنسي القديم بين الجرائم التي تقعــلق

 .م التي تقع على الأشخاص ئالجرا: الفرع الأول 

ذي يقصد به توقيع ــ، والائيةزحقا ذو صبغة جاعتبر حق المجني عليه في هذا النوع من الجرائم  إن  

 العقوبة على الجاني وإلزامه بالتكفير عن ذنبه مدنيا .

ز فقهاء القانون ــذا التمييد ه، وقد ساع ةــة عن الجنائيــة المدنيـــالمسؤولية تمييز يك بدالد كان ذــلق

ـم التي ئن الجراـيا وجزاء مدنيا معا ، وبيجزاء جنائ تستوجبالفرنسي القديم على الفصل بين الجرائم التي 

 ( 2)إلا  جزاءا مدنيا وهو تعويض الضرر . تستوجبلا 

 .ع على الأموال قتي تالجرائم ال: الفرع الثاني 

لم تعطي المجني عليه سوى حقا مدنيا يخوله المطالبة  النوع الأولالجرائم وعكس هذا النوع من إن  

 بالتعويض عما أصابه من ضرر .

وع الأخير وهو النــاء في الكشف عن أساس مشترك بين جرائم هذا ـــم قد ساعد الفقهــإن  هذا التقسي

ـة في الأفعال الضارة ـــــية المدنيــفكرة الخطأ باعتبارها أسـاس للمسؤولالإهمال وعدم التبصر ، فظهرت 

 .( 3)بالأموال 

 

 

 

 .  145، ص  1، ط  1596. مطبعة الاسكندرية مصر ، سنة  المسؤولية المدنيةحسين عامر ،  -(1)

 . 119ص  . المرجع السابق ، المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربيةسليمان مرقس ،  -(2)

 .  35،  34علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(3)
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 .استقلال المسؤولية الجنائية عن المسؤولية المدنية : ـب الثاني لالمط

قلال إلى استأد ى وال ــــع على الأمتي تقاص والــع على الأشخم إلى تلك التي تقـــم الجرائـــتقسي إن  

 . المسؤوليتين استقلالا تاما

 . ـة يائزؤولية الجالمسـ: ـرع الأول فال

ائي وتكون الجرائم فيها ماسة بالأشخاص زة والتي تنتج عن الخطأ الجـائيزة الجــالمسؤولي تتضمــن

ة مدنية تتمثل في التعويض وهاتين العقوبتين متصلتين ببعضهما بة جزائية حسب خطورة الفعل وعقوعقوب

يه الحق في المطالبـــة بالتعويض إلا  إذا أثبت خطأ ـيكـون للمجني علالبعض من حيث الوجود والعدم، ولا 

وع الدراسة الحالية وبالتالـــي سنكتفي بهذه ـــائي ليس موضزأ الجــإن  الخط .( 1)ائي من طرف الجاني زج

 الإشارة الموجزة إليه. 

 .المدينة  ة: المسؤوليي نرع الثاالف

ل من ف ق بين الخطأ الجـإن  أو  ه الفرنسي " دوما " في مؤلفه القوانين ـائي والخطأ المدني هو الفقيزر 

 ه  " الأضرار التي تنشأ عن أفعال ــ، إذ أفرد فيه فصلا خاصا جعل عنوان "  les lois civilesة "ــالمدني

ه : " كل  الخسائر والأضرار التي تقع بفعل شخص سواء رجع هذا ـلا تكون جناية أو جنحة " حيث جاء في

أ ــا كان هذا الخطـــأو أي  خطأ مماثل ، مهم تنبغي معرفتهل بما ــدم التبصر أو الخفة أو الجهــالفعل إلى ع

ا ـوظ. (2)بسيطا  ، يجب أن يقوم بالتعويض عنها متى كان عدم تبصره أو خطئه سبب في وقوعها "  اهر مم 

من قبله ، باعتبارها أساسا للمسؤولية في دم إن  " دوما " استولى على فكرة الخطأ التي كانت قد ظهرت ـتق

مها حتى أمكنه أن يصوغ منها مب ض عما ـدأ عام يجعل المرء ملزم بالتعويــالأفعال الضارة بالأموال ، فعم 

أ الذي يكون من شأنه أن يحدث ضررا للغير بين ـا مي ز دوما الخطــ. كم( 3) يسببه بخطئه من أضرار للغير

ل بالتزاماته العقدية ، وخطــتعلق بجناية أو جنحة ، خطأ يــواع ثلاث : خطــأن         أ ـأ يرتكبه الشخص الذي يخُ 

لا علاقة له لا بالعقود ولا يتصل بجناية أو جنحة، كما إذا ألقى شخص عن رعونة شيء من النافذة ، أو إذا 

  ( 4)أحدث حيوان ضرر وكانت حراسته غير مُحكمة ، وهذا هو الخطأ التقصيري .

 

 . 749عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 746المرجع نفسه ، ص  -(2)

            1573. دار الفكر الحديث القاهرة ، سنة  المسؤولية العقدية والتقصرية في القانون المدني الجديدعكـــــوش حسن ،  -(3)

 .  17، ص  1ط 

 .  69. المرجع السابق ، ص  في الالتزامات 2القانون المدني جالوافي في شرح سليمان مرقس ،  -(4)
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ائية زذا تم  في أواخر عهد القانون الفرنسي القديم استقلال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجــوهك

ر في شألواكتمل  ت قاعدة ـف الحالات وأصبحلي عن النص على مختا مبدأ عام  يغُنهنها كيان خاص وتقر 

ة فصار يكفي  ـــة المدنيـأما المسؤولي ائية.زة الجـولا جريمة إلا  بنص" مقصورة على المسؤولي " لا عقوبة

 . ( 1)لتحققها ارتكاب أي خطأ يسُب ب ضررا للغير وأصبحت القاعدة في شأنها أنه لا مسؤولية  دون خطأ " 

يمُكن نسبة أي خطـــأ إلى وفي هذا يقول " دوما " إذا نشأ أي ضرر غير مُتوقع عن فعل بريء ، لا 

رن الثامن عشر ــــة في أواخر القــالمدنيولية ؤــالمس حققتذا ــ. وبه( 2)ولا عنه ئفاعله فلا يكون الفاعل مس

رت في ـة الجزائيــالتام  عن المسؤولي استقلالها ة ، وصارت غير محد دة بنصوص وأحوال خاصة ، بل تقر 

ر إلى جانب هذه القاعكم .( 3)أ أساسا لها لا تقوم بدونه ــشأنها قاعدة عامة أعُتبر فيها الخط دة جواز ــــا تقر 

وز مُساءلته عن الأضرار التي تقع بفعل حيواناته  ـــمُساءلة المرء عن فعل غيره في أحوال مُعي نة ، كما يج

 . ( 4)أو تنشأ عن سقوط عماراته 

 .فكرة الخطأ في الشريعة الاسلامية : المبحـث الثالث 

ع ـع الجاهلي شكـل القبائل إذ كانت كل قبيلة تشُكل مجتمعا قائما بذاته ، ولقد مر  المجتمــإت خذ المجتم

ت بها كافـالقبلي العربي بذات المرحلـ وار الأولى لتطورها وهي ـة المجتمعات البشرية في الأطــة التي مر 

ة النزعة الجماعيةمر ل النزعة ـــع شكـلتي أخذت في هذا المجتما حلة ضعف وانعدام السلطة المركزية وقو 

وفي الأعم الأغلب لم تكن تظهر المسؤولية إلا  مع مجتمع القبيلة الأخرى  ت المسؤولية جماعية ،فكان قبليةال

ع ـــد الأفراد في القبيلة ذاتها، وإن حصل ووقــداء على أحد أفراد القبيلة من أحتع اعـــادر أن يقلأنه من الن

  ة الفاعلـــاءلة قبيلــد المســا ما يتغاضى عنه المضرور ، وعنبون اعتداء غير عمدي وغالإنه يكاستثناءًا ف

المضرور  سأل ليسالتي تأخذ شكل الثأر الجماعي ، والسائل الذي يُ ها تكون محلا للمساءلة ،أو المعتدي كل  

ل التي شك لت المجتمع ــغالبية القبائة من الفوضى العارمة سادت ـــوحده بل قبيلته كل ها ، مما أنتج عنه حال

 العربي . 

ا زاد من قل  ـــــت هذه الحالة الفوضوية تمتـوكان  ـال منكل هذه الأشة جدوى مثـد لسنوات طويلة، مم 

 

 . 1145عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  17عكوش حسن ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  293، ص  1، ط  2111. دار الثقافة عمان ، سنة  النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزاممد ، منصــــور أمجد مح -(3)

 . 769عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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 رة لم تكن تأخذــرت هذه الأخيــما ظه، فأول  ح شكل آخر وهو الدي ةــاءلة التي بدأت بالانحسار لصالـالمس

، حيث قوِيت ( 1)لام وتطور مفهومها وجعلها إجبارية سحتى مجيء الإ ت اختياريةـالإجبارية بل كانالصفة 

 السلطة المركزية وظهر العديد من أشكال الجزاء والأنواع المختلفة من الجرائم .

قت الشريعة الإسلامية بين الجرائم التي تقع على النفس، والجرائم التي تقع على المال، وه ي وقد فر 

نتناوله في مطلبين نتعرض س. وهذا ما ( 2)تفرقة قريبة من تلك التي عرفها وأخذ بها القانون الفرنسي القديم 

 من خلالها إلى موقف التشريع الإسلامي من الجرائم التي تقع على النفس وتلك التي تقع على المال . 

 . على النفسموقف التشريع الإسلامي من الجرائم التي تقع : ـب الأول لالمط

ع الإسلامي عالج الجرائم التي تقع على النفس بالتدريج وحد د كيفية الثأر فيها ، وقد بـدأها ـإن  التشري

ا بشأن الجرائــبالقصاص ثم استبدل ن الجرائم بيق ــة في التفريــع القديمذو الشرائــم فقد حذى حــه بالدي ة أم 

 تناوله في فرعين .، وهذا ما سن( 3)الخاصة والجرائم العامة 

 .القصاص والديةّ : الفرع الأول 

 د  من الثـأر قام الإسلام بتشريـــــع القصاص وجعل الدي ة تحلُّ محله وجوبا في كثير من الحالات ـللح

ة المركزية وتخويلها حق الاقتصاص ــن أجل تعزيز نفوذ السلطــوتخفيف النظام القبلي في العقوبة وهذا م

د استبدل الإسلام حق الثأر المطلق بنظام القصاص المقي د فضي ق حق ــ. وق من الجناة وتوقيع العقوبة عليهم

 ة أن يكون معادلا تماما لمــــــا أصابه من أذى ـــالمجني عليه في إمكانية إيقاع الأذى بالجاني فقط ، شريط

ادل أمكن القصاص ــــرت إمكانية التعـــقيق وقلع سن بسن وعين بعين " فإذا توف" قتل حر بحر ورقيق بر

 .(4)وجاز استبدال الدي ة به اختياريا ، أما إذا تعذ ر فقد امتنع القصاص وصارت الدي ة واجبة بدلا منه 

رطوا ر فقهاء الإسلام القصاص على جرائم العمد وفرضوا الدي ة وجوبا فيما عداها، كما اشتـثم حص

ن للجريم ِ ى هذا ـة مباشرة لا تسبيباً من أجل تطبيق القصاص في جرائم العمد ، ومعنــأن يكون الفعل المكو 

 أن يكون الفعل هو بنفسه الذي مس  بحق المجني عليه فلا يتسل ل بينه وبين ذلك المساس فعل آخر . 

 ها إحداثـمباشرتها بأداة من شأنة مثلا قتلا عمدا، اشترطوا للقصاص أن تكون ــت الجريمــفإذا كان

 

الوسيـــط في شـــــرح القانـــون المدني الفاكهاني حسن وجميعي وعبد الباسط ومذكور محمد سلام وحتحوت عادل ،  -(1)

 .  1224 – 1226ص : –، د ط ، ص  2111، الدار العربية للموسوعات القاهرة ، سنة  4ج  . 43/1574الاردني رقم 

 . 1231نفسه ، ص المرجع  -(2)

 .  1225المرجع نفسه ، ص  -(3)

 .  1224المرجع نفسه ، ص  -(4)
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 ( 1)القتل ، وإلا  كانت الدي ة هي الواجبة لا القصاص .

ر الفقه الإسلامي عدم قابلية القصاص للتجزئة حتى عند توافر شروطه ، وذلك رغبة في الحد  لقد قر 

صاص ناة وجعل الدي ة وجوبية بدلا منه في هذه الحالة ، وكان القمنه ، حيث امتنع تطبيقه في حالة تعدد الج

ده التمييز أو لغير من الأسباب التي تعفي من المسؤولية كحالة الدفاع الشرعي قممتنعا بالنسبة إلى أحدهم لف

 .( 2)وحالة الضرورة 

 .ـم الخاصة ئم العامة والجراالجرائ: ي نرع الثاالف

ض إليها في التفريق بين الجرائم ـحذو الشلقد حذت الشريعة الإسلامية  رائع الأخرى التي سبق التعر 

زت بين الجرائم التي تقع على حق الله والجرائم التي تقع على حـــــق العبد ــالعامة والجرائم الخاصة ، فمي  

الكفارة   , ر، التعزي ات في " الحدودــرت هذه العقوبة وحصـــة عامة تباشرها الدولــــفجعلت للأولى عقوب

ا النزول ولا الصلح ولا تنتقل ـوالحرمان من حق الإرث " . ومن خصائص هذه العقوبات أنها لا يرد عليه

 .( 3) بالإرث

 ات خاصة يجتمع فيها معنى العقوبة ومعنى التعويض، وهذه بة فجزاؤها عقوــــم الخاصـــأما الجرائ

زاء الإعتداء على حق العبد ـــالدي ة وحكومة العدل " لأنها جالعقوبات هي أربعة : " القصاص ، التعزير ، 

 .( 4)لا على حق الله ، خلافا للعقوبات العامة التي يرد عليها التنازل والصلح ولا تنتقل الى الورثة 

 .موقف التشريع الإسلامي من الجرائم التي تقع على المال : ي نب الثاالمطل

ة أهم الجرائم التي تقع على المال وهي الغضب والإتلاف وهذه ـــالإسلامية ــد حد د فقهاء الشريعــلق

ذا ما سنتعرض له في ــ. وه(9)الأخيرة تستوجب وفقا لهم الضمان وهو ما يقابل فكرة التعويض في القانون 

 ثلاث فروع .

 

 

 

 . 57السابق ، ص . المرجع المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربية سليمان مرقس ،  -(1)

. مؤسسة الثقافة الجامعية للنشر والتوزيع الاسكندرية ،          تقدير التعويض بين الخطأ والضرر محمد ابراهيم دسوقي ،  -(2)

 . 99د س ن ، د ط ، ص 

 . 96المرجع نفسه ، ص  -(3)

 .  1225الفاكهاني وآخرين ، المرجع السابق ، ص  -(4)

 .  71، المرجع السابق ، ص دسوقي محمد ابراهيم  -(9)
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 .ب والاستيلاء على مال الغير ضالغ: الفرع الأول 

 ول ـلقد اختلف الفقهاء فيما يمكن أن يقع عليه الغضب فالبعض توس ع في محله حتى جعله يشمل المنق

بينما ضي قه البعض الآخر بصورة متفرقة ، وجعلوا المنقول دون غيره محلا له، وهناك  والعقار والمنافع ،

 .(1)من توسط بين هذا وذاك وجعله في المنقول والعقار فقط دون المنافع 

 . ـلاف تالإ: ـرع الثاني فال

ق الفقهاء على أن  من تفه المنفعة المطلوبة عادة " فاويقصد به " إخراج الشيء من أن يكون منتفعا ب

قوا بين نوعين من الإتلاف ـــــإلا  أن  الفقه، ( 2)أتلف مالا بغير حق شرعي فعليه ضمان ما أتلف   وهمااء فر 

 الإتلاف مباشرة والإتلاف تسبيبا .

ل بين الإتلاف مباشرة :  -أولا  يقصد به إتلاف الشيء بالذات أي دون وساطـــــة ومن غير أن يتدخ 

 .( 3)تلف والإتلاف شيء آخر فيكون المتلف مباشرة ضامنا سواء كان متعمدا أو غير متعمد فعِل الم

ـداث أمر في شيء يؤدي إلى تلف شيء حق إـلاف تسبيا عن طرييكون الإتبا : ـالإتلاف تسبي -ثانيا 

د أو تعد ى   .( 4)آخر  و لا يكون المتلف تسبيبا ضامنا إلا إذا تعم 

 .ـمان ضالث : ــالفرع الثال

 ي المحض، وهو نوعان : ضمان العقد وهذه هي المسؤولية العقدية ــان هو التعويض المدنـإن  الضم

ل لا يكون إلا  في الجرائم عـضمان الف أي أن   مسؤولية التقصيرية في خصوص المالوضمان الفعل وهي ال

ان في القرآن الكريم والسنة ـالضمدت الكثير من الأسانيد التي تدعم شرعية ـولقد وج ،التي تقع على المال 

ة قوله صلى الله عليه ــة النبوينــن السوم، ( 9)ه تعالى " وجزاء سيئة بسيئة مثلها " ــــوالنبوية وذلك في قول

 . ( 6)وسل م " لا ضرر ولا ضرار " 

 

 

 . 1231الفاكهاني وآخرين ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  321. مؤسسة البستاني القاهرة ، د س ن ، د ط ، ص  مصادر الالتزامالعطار عبد الناصر توفيق ،  -(2)

مصادر الالتزام دراسة مقارنة بالفقه  1الوجيز في النظرية العامة للالتزام جحسن علي الذنوب ومحمد سعيد الرحو ،  -(3)

 .  277، ص  1، ط  2112. دار وائل للنشر ، سنة  الاسلامي والمقارن

 . 321لناصر توفيق ، المرجع السابق ، ص العطار عبد ا -(4)

 . 21سورة الشورى ، آية رقم  -(9)

مراجعــــــة واشراف نخبة من العلماء ، دار الجليــل ودار الأفق الجديدة بيروت والمغرب               الموطأ .مالــــك بن أنس ،  -(6)

 .  691، ص  2، ط  1553سنة 
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عتـفالضم ة من الضمان جبر الضرر يب ما فات من المصالح،إذن فالغالجل ان من الجوابر التي شُر 

 .( 1)وإزالته ، وهو ما نتج من العصمة التي لِحَق ومال الغير في الشرع الإسلامي 

انون إن  فقهاء الشريعة الإسلامية لم يشترطوا لإيجاب الضمان خطأ الفاعل بالمعنى المعروف في الق

واجب قانوني مع قصد الإضرار أو عدم القصد مع إمكان توق ع حدوث لال بخالحديث ، والذي يقصد به الإ

 .(2) الضرر منه، بل اكتفوا بمباشرة العمل الضار وهي ذاتها عمل غير مشروع

فلم تقتصر على الخروج عن حدود ورت ــه الإسلامي ما لبثت أن تطــر أن  فكرة التعدي في الفقــغي

 لحقا اــة التي يخولهــدت السلط، فقي   ال الحقــالإساءة في استعمر والإهمال وــق بل شملت عدم التبصحال

د ـــعن قص ادتعوالابر ياس بحقوق الغــر والحرص لعدم المســصلصاحبه بواجبات تفرض عليه ، هي التب

ل صا ، بعد أن كان تقديره في الأة تقتضي تقدير التعدي تقديرا شخصييل نفس، وهي عوام الإضرار بالغير

بها رة التعدي التي أخذت ـــت فكـقتربا يقاس بمجرد الخروج عن حدود الحق ، وبذلك اـــرا موضوعيــتقدي

ية إلى التعبير عن ـة الإسلامـــالشريعة الإسلامية من فكرة الخطأ ، بل أن الأمر انتهى ببعض فقهاء الشريع

   .   ( 3)التعدي بالخطأ الذي جعلته القوانين الوضعية أساسا للمسؤولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

. منشأة المعارف الاسكندرية  دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو مسؤولية موضوعيةعبد الله فتحي عبد الرحيم ، -(1)

 . 31، د ط ، ص  2119سنة 

 .  116. المرجع السابق ، ص  المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربيةسليمان مرقس ،  -(2)

 . 111، ص  المرجع نفسه -(3)
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 : الخطأ في المسؤولية التقصيرية .الفصل الأول 

المنشئ  لالفع أن   –ة التقصيريةأي المسؤولي –م المنظمة للعمل المستحق للتعويضيت ضح من الأحكا

أ في ــرى الخطـل الشخصي ، أو بالأحــرة بالفعــث تكون العبــللمسؤولية يختلف باختلاف المسؤولية ، حي

ل الشيء أو الحيوان ـالأعمال الشخصية ، وبفعل الغير في المسؤولية عن عمل الغير ، وبفعالمسؤولية عن 

 ( 1)في المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء أو الحيوان .

في الخطأ في المسؤولية عن الفعل الشخصي حيث سنتعرض إلى ذا ما سنتناوله في هذا الفصل ـــوه

الخطأ في المسؤولية عن فعل في المبحث الثاني ، وعن فعل الغير أ في المسؤولية ـالخط المبحث الأول ، و

في المبحث ن فعل الحيوان ـــأ في المسؤولية عــالخطفي المبحث الثالث ، وفي الأخير الأشياء غير الحي ة  

 .الرابع 

 .ل الشخصي ــأ في المسؤولية الفعـالخط: المبحث الأول 

 21المؤرخ في  94-79الصــادر بالأمر رقم ي الجزائري ــالمدنون ــمن القان 124ادة ـــص المـــتن

 13المؤرخ في  11- 19المعــدل والمتمم بالقانـون رقم  1579سبتمبر  26الموافق ل  1359رمضان عام 

بخطئه   ص" كل فعل أي اً كان يرتكبه الشخ :أن ه على  2119جوان 21الموافق ل 1426جمادى الأولى عام 

ة الحالية لهذه ـوالجدير بالتذكير أن  الصياغ،ير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "ويسب ب ضررا للغ

ي " كل  عمل أيًّا كان ، يرتكبه ـــالمادة وضعت حد اً للخلافات الفقهية التي أثارتها صياغتها الأصلية ألا وه

 .المرء ويسب ب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " 

عل س فقط حيث تشترط صراحة خطأ الفاع هذا اللُّبــلم ترف 124ادة ـــة لنص المــة الحاليـــفالصياغ

ذت ـــالفرنسي التي أخالمدني من القانون  1342ادة ملل في أن  المشرع بقي متأثرا بالنص الفرنسي شك ولا

ر الشخصي للمسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي وقوامها الخط ب المشرع ـالشخصي ، بل ذه أـــبالتصو 

إلى أبعد من ذلك ، فبدل لفظ " المرء " استعمل عبارة " الشخص " باعتبار أن المسؤولية الشخصية ليست 

 (  2)قاصرة على الإنسان أي الشخص الطبيعي ، فهي تعني كذلك الشخص المعنوي .

 

 . 91علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 92المرجع نفسه ، ص  -(2)
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المدني المصري والتي تنص على : " كل خطأ سبب  القانونمن  163ادة تقابلها المادة ــــإن  هذه الم

 .(1)ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "  

غير أن ه لم يحصل إجماع حول تعريف  ه بالعديد من الاقتراحات حول تعريف الخطأ ،ـد تقد م الفقــلق

حد وشامل ودقيق ، وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول من هذا المبحث ، أما المطلب الثاني فسنتعرض  مُو 

 فيه لدرجات الخطأ عن الفعل الشخصي وكيفية إثباته .

 .أ عن الفعل الشخصي ـماهية الخط: ب الأول لالمط

أ حيث تركت هذه المسألة للفقه ، وبذلك الخصوص ــفا للخطــتعري ات المختلفةــن التشريعمــلم تتض

إلى أن ه لا يوجد أي   ر (ـ) ريبيي ـاختلف الفقهاء حول وضع تعريف محد د للخطأ ، حيث ذهب الفقيه الفرنس

. (  2)تعريف مقبول للخطأ ، ولا يمكن البحث عن تعريف شامل ، إلا  أن  ذلك يجب ألا  يثُنينا عن هذه المهمة 

هم كثيرا ما تتباين وفقا لنزعاتهم ـــأ ، فكانت تعريفاتـــف الخطـــــوقد حاول هؤلاء منذ تقنين نابوليون تعري

ة والاقتصادية ومتطلبات هذا الاجتماعيب ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه من الناحية ـالشخصية ، وحس

  .(3)التطور 

رق إلى عناصر الخطأ في الفرع الفرع الأول ، ثم نتطي أ فاول مختلف تعريفات الفقهاء للخطـوسنتن

 .في الفرع الثالث الثاني ، أما في الأخير فسنتناول درجات الخطأ 

 .أ عن الفعل الشخصي ـمفهوم الخط: الفرع الأول 

( 4)أ في جانبه اللغوي ، الميل والانحراف عن الصواب ، حيث يقُال أخطأ ضد أصاب ــد بالخطـيقص

اه اللغوي عن مفهوم معنوي ولا يمثل ـالصواب لنتمكن من تحديد الخطأ ، وهو بذلك يعُب رِ بمعنفعلينا تحديد 

 .اصطلاحا لأمر مادي ، بل يت سع لاحتمالات عديدة في تحديده وللأفعال التي تندرج تحته 

 

 . 779عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 213، ص  اياد جاد الحق ، المرجع السابق -(2)

 .  21، ص  1،دار الهدى عين مليلة الجزائر، د س ن، ط2. جشرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي ،  -(3)

. منشورات جامعة قار يونس  المصادر اللاارادية للالتزام في لقانون المدني الليبيعيــــاد مصطفى عبد الحميــــــد ،  -(4)

 . 97، ص ، د ط  1551بنغازي ، سنة 
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ه ــ. لذلك كان المجال واسعا للفق (1)ف الخطأ ــون تجن ب القيام بتعريــداءً تجدر الملاحظة أن  القانــابت

ن التعريفات المتباينة ، وهذا التباين يشُك ل نتيجة طبيعية ـــللاجتهاد في هذه المسألة ، وفعلا وُجدت الكثير م

أ خاصة وأن  استعماله الواسع للتعبير ـاول أن يعرف الخطـح لاختلاف المنطلق الفكري والتأسيسي لكل من

ى ن تعريفات الفقهاء من النقد إلـــ. هذا ولم يسلم أيٌّ م(2)عن أعمال لا حصر لها يساعد الاختلاف في فهمه 

أن أصبح الاختيار بينها من الأمور الصعبة ، وسنتناول مجموعة من هذه الآراء والتعريفات فنتطرق أولا 

 راء الفقهاء الأجانب والانتقادات التي وُجهت لها ، وثانيا إلى آراء الفقهاء العرب .آإلى 

 .آراء الفقهاء الأجانب في تعريف الخطأ ونقدها  :أولا 

ف الخطـحيث يعُ " ولــــ" بلانيوهو رأي الفقيه رأي الأول : ــــال " إخــــــلال بالتـزام ـأ بأنه ـــر 

ع مجموعات بفي أر بلانيول " الالتزامات التي يشُك ل الإخلال بها خطأ من المسئولر " ـويحص( 3)سابق "

يأ له الأسبمدام على عـــقوهي الامتناع عن العنف ، الكف والامتناع عن الغش ، عدم الإ ـاب ــــــــــل لم تهَُّ

ف الذي ــو التعريــــوه. ( 4)من قوة ومهارة ويقظة في تأدية واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشياء 

ب جالوا ول " أن  ــويضيف " بلاني أطجميع محاولات التوسع في فكرة الخانطلقت منه في العصر الحاضر 

العامة  الالتزاماتلال بالتزام قائم بين طرفين إن ما الإخلال بأي من ــالقانوني السابق المقصود به ليس الإخ

 لعامة للقانون . التي تقع على عاتق كل شخص وفق المبادئ ا

ول " في الفقه نقدا شديدا ونعُِتَ تعريفه بالعقيم وغير المجدي ، حيث أن ه ـف " بلانيــد أثار تعريـــوق

لال بالتزام سابق خطأ وهذا يقضي بأن  ــــلا يفيد كثيرا في تمييز الفعل الخاطئ من غيره لأنه يجعل كل  إخ

ل ـــل أن يتبي ن ما إذا كان الفعــص من أجــالملقاة على عاتق الشخات ــع الالتزامات أو الواجبــن جميــتعيي

ات أمر مستحيل لأن ها تنشأ بة بهذه الواجالمنسوب إليه يتضمن إخلالا بهذه الواجبات أم لا ، وإن  وضع قائم

عها  ع  بتنو   .  من ظروف الحياة المختلفة وتتنو 

 

سنة ، الاسكندرية الفكر الجامعي ر، دا1ج،  ماسية في المواد المدنية والجنائيةالموسوعة الم ، ـــــد الحكيـودة عبــــف -(1)

 . 439ص د ط ، ،   1554

، ص ، ص  3، ط 2111. الرباط ، سنة مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية عبـد القادر العرعاري ،  -(2)

 :61  ،61  . 

 . 361، د ط ، ص  1561. مطبعة لجنة البيان العربي ، سنة ول الالتزامات موجز أصسليمان مرقس ،  -(3)
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ذ على هذا التعريف أيضا أنه لا يحل  المشكلة في تعريف الخطأ إنما ينقل صعوبة ذلك لمرحلة ـويؤخ

ا إذا كان ثمــــالتعريأ أم لا يجعله هذا طــه خدل أن يسأل القاضي عن الفعل بأن  ــأخرى ، فب ة ف يتساءل عم 

ـادات التي قن الانتــعل الضار أم لا . وكذلك مواجب قانوني يفرض على الشخص الامتناع عن مثل هذا الف

ول " لم ــــــأخُِذت على هذا التعريف أنه لا يعدو أن يكون محاولة تصنيف الخطأ وتقسيم أنواعه لأن "بلاني

م معيارا لتحديد طبيعة الفعل إذا كان فعل خاطئ أم لا إن ما اكتفى بوضع قائمة بالواجبات العامة وبالواقع يقُد ِ 

 .( 1)هي ليست إلا  صور معينة لا تغُني عن وضع ضابط يمُيَّز من خلاله العمل الخاطئ من غيره 

ف الخطأ بأنه إخلال بالثقة  في "ــــــويل ليــــ" ايمانوهو رأي الأستاذ :  رأي الثانيـــال حيث يعُر 

أ يقتضي التوفيق بين مقدار معقول من الثقة طـــتحديد الخ ثم يبُي ِن معيار هذه الثقة فيقول أن  ، ( 2)المشروعة 

ول من الثقة ــن مقدار معقيجم عن الأعمال التي تضر بهم وبيوليه الناس للشخص وبالتالي لهم الحق أن يح

بحيث  ،عمل دون أن يوقع الأضرار بالغير فسه فيتول د له حق على الناس أن يقوم بأيه هذا الشخص لنييول

ف بشكل لا يت فق مع الثقة الملمساء لا تتم   مسئولين  سشروعة للناس فيه ولا يكون الناة شخص إلا  إذا تصر 

 .( 3)قِبلَ الغير إذا كانت تصرفاتهم لا تخرج عن هذه الثقة 

لأنه لا يتضمن ضابطا بين السلوك الذي يعصم الشخص من الخطـأ إذا سلكه   د الفقه هذا الرأيــوينق

في " لا يعدو محاولة لوضع الخطأ في قالب فلسفي ــويل ليــــويرى بعضهم أن المعيار الذي يضعه " إيمان

 .( 4)أكثر من كونه معيارا محد دا للخطأ ذاته 

ركن الخطأ إلى عنصرين : العنصر الأول يرى أنصار هذا الرأي وجوب تحليل رأي الثالث : ــال

ومن أنصار هذا الاتجاه  .ائه ، والعنصر الثاني هو الإدراكهو الاعتداء على حق مع إدراك المعتدي لاعتد

ف الخط ه "ــــ" سافاتيالأستاذ  ل بإخلاله ، أو كان ــــأ بأن ه إخلال بواجـــالذي يعُر  ب قانوني مع علم المُخ ِ

ه " أن  الواجب القانوني يكون مصدره ــــن هذا الواجب وأن يلتزمه ، وفي رأي " سافاتيباستطاعته أن يتبي  

ارة عن واجب علم يقضي ــالقانون أو العقد أو يكون واجبا أدبيا محددا يأمر بفعل أو ينهي عن فعل ، أو عب

 .( 9)بعدم الإضرار بالغير 

 

 . 774عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 61عبد القادر العرعاري ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .774عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص   -(3)

 .  67محمود جلال حمزة  ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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ر وجود التزام عام على كل شخص بعدم الإضرار بالغير ـــه " أن ه يقُـــذ على رأي " سافاتيــويؤخ ر 

 والقول بالالتزام العام لا يحدد معنى الخطأ بل هو بحاجة للتحديد .

ف الخطأ بأنه " انتهاك لحرمة حق  را ن "ـــ" جوسار هذا الاتجاه أيضا الفقيه ــومن أنص          الذي يعُر 

 . ( 1)حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق مماثل " كاانتهلا يستطيع من 

ف الفقيه  الخطأ حيث يقول بأن ه " اعتداء على حق يدرك المعتدي  وج "ـــ" ديموبذات الطريقة يعُر ِ

 .( 2)فيه جانب الاعتداء " 

أ إذ خطخير يضُي قِ من فكرة الف " جوسران " وتعريف " ديموج "  أن  هذا الأــــرق ين تعريـــوالف

ع من فكرة المساس بحق الغير ليجعلها تشمل أعم  ـيشترط المساس بحق مُعيَّن للغير، أما "جوس ران"  فيوَُس ِ

ف عليه ، كما أن  ــالحقوق وأقلها تحديدا ، ولكن كل منهما لم يضع تعريفا للخط م معيارا دقيقا للتعر  أ ولم يقُد ِ

ذه الألفاظ لا تحد د معنى ـعلى حق ، والإخلال بواجب ، والحق الأقوى أو الحق المماثل " كل  ه الاعتداء" 

 .( 3)الخطأ بل هي ذاتها في حاجة إلى تحديد 

الذي يرى من الصعب ايراد تعريف لفكرة الخطأ ريبـــيــر "  "وهو رأي الفقيه الـــرأي الرابع : 

ن عن إيراد تعريف قانوني للخطأ، حيث ألحق في تعريفه للخطأ ويستدل على هذه الصعوبة بحجم المشرعي

بعض الواجبات الأخلاقية بالواجبات القانونية التي يعتبر الاخلال بها خطــأ يوجب المسؤوليـة وأورد مثالا 

 واحدا على هذه الواجبات الأخلاقية وهو الواجب العام بعدم الإضرار بالغير في قولـــه : " إن  الخطـــأ هو

 إخلال بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو قواعد الاخلاق " .

وأهم الانتقـــادات التي وجهت لهذا التعريف هـــو أن ه لم يضع معيار للتفرقة بين الواجبات الأخلاقية 

 .  ( 4)التي تبلغ مرتبة الواجبات القانونية و التي لا تبلغ هذا الحد  

 . آراء الفقهاء العرب في تعريف الخطأ  :ثانيا 

ف الدكت  خلال ه : " الإالخطأ في كتابه النظرية العامة للالتزام بأن   اوي "ـــــ" جميل الشرقور ـــيعُر ِ

 تفُرَض  با عاما من الواجبات التيــبواجب قانوني سواء أكان هذا الواجب واجبا خاصا أي التزاما ، أم واج
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ب مساسا ـعلى كل شخص يعيش في جماعة يحكمها القانون بـأن يحترم حقوق الغير وحرياتهم ، وألا  يرتك

 . ( 1) بهذه الحقوق والحريات "

وني في كتابه موجز أصول الالتزام بأنه " إخلال بواجـــب قان " سليمان مرقس "ويعرفه الدكتور 

وبذلك فإن  الخطأ وفق تعريفه يشتمل على عنصرين عنصــر موضوعي يتمثل  مقترن بإدراك المُخل إي اه "

في الاخلال بواجب قانوني وعنصـــر شخصي يتمثل في توافـــر التمييز لدى المخل بهذا الواجب ، ويقول 

سليمــان مرقــس أن  مجرد فعل الشخص لا يكفي لقيام المسؤوليــة إذا أحدث به ضررا للغير بل الدكتـــور 

يشترط في هذا الفعل أن يكون خطأ ويبين مدى أهمية الخطأ في المسؤولية المدنية بقوله :" إن  الخطأ شرط 

 ( 2)ضروري للمسؤولية المدنية بل هو الأساس الذي تقوم عليه " 

راف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود في نفس انحبأن ه "  شنب "لبيب " محمد ر ويعرفه الدكتو

وبـــدوره فإن  الدكتـور محمد لبيب شنب يقسم الخطأ الظروف الخارجية لمرتكب الضرر مع إدراك ذلك " 

حسب تعريفه إلى ركنيــــن : ركن مادي وهو الانحراف أو ما يسمى بالتعدي وركن معنوي أو نفسي وهو 

 .  ( 3)الادراك أو التمييز 

في كتابه مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني أن الفقه  ور سلطان "ـ" أنهذا ويقول الدكتور 

 .( 4)في مصر يميل للأخذ بتعريف الخطأ على أن ه " انحراف سلوك الشخص مع إدراكه لهذا الانحراف " 

فيقول : "......... والمستقر عليه فقها وقضاء الآن أن الخطأ في  ي "ـاج العربـــ" بلحأما الدكتـــور 

المسؤوليـــة التقصيريــة هو اخلال الشخص بالتزام قانوني مع لهذا الاخلال فهـو اخلال بالتزام قانوني أي 

بمعنى الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي ويتمثل هذا الالتزام في وجوب أن يصطنع الشخص 

سلوك اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلــوك الواجب وكان مـــدركا لهذا في ال

 .  ( 9)الانحراف كان هذا منه خطا يستوجب مسؤوليته التقصيرية " 

 

 .  464،  467جميل الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(1)

 .  142، ص  9، ط  1552. ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة  1مة للالتزام جالنظرية العاسليمــــــــان مرقـــــس ،  -(2)

 .  254، د ط ، ص  1549، د م ن ، سنة  مصادر الالتزام .محمد لبيب شنب ،  -(3)

. دار الثقافة للنشر  مصادر الالتــــــزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقه الاسلاميأنــور سلطـــــان ،  -(4)

 .  255، د ط ، ص  2111والتوزيع سنة 

، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   1. ج  ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحـــاج العربـي  -(9)

 . 64، د ط ، ص  2114سنة 
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مفهوم معنوي ، لذلك من الصعوبة إعطائه ه في نهاية هذا الفرع ، أن  الخطأ ــــإذن ما يمكن استنتاج

مات مادية تجعل بالإمكان ضبطه بالقدر الذي يتطلبه جعله سندا لمسألة قانونية ، ونتيج ِ ة لذلك يـة تسلسلـمُقو 

ولكن ومهما اختلفت تعاريف الفقهــاء من حيث التعبيـرات التي أوردها كل  افتقاره إلى التوحد  في تعريفه ، 

عون على أن  للخطــأ عنصرين : عنصــر مادي وعنـــصر معنوي فما مضــــمون هذيـــن منهم فإن هم مجم

 العنصرين ؟ . 

 .ـر الخطأ : عناصي نرع الثاالف

عت ولم تخلو واحدة منها من نقد ، حتى أصبح الاختيار بينها ليس ـإن  تعاريف الخط أ قد كثرُت وتنو 

ه  ــهو أن   " بلانيول "ف ــاه تعريـــأ والذي يدخل في معنـــالخطف ــبالأمر السهل ، والراجح فقها في تعري

ف الخطـأ ـــبناء عليه اتفقت معظم التشريعات في تعري( 1)الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي .

 . ( 2)راف عن السلوك المألوف للشخص العادي يصدر عن تمييز وإدراك الانحبأن ه 

ن وهما : العنصر المادي المتمثل بالانحراف أو التعدي يأن  للخطأ عنصرح من هذا التعريف ـويت ض

 والعنصر المعنوي المتمثل بالإدراك والتمييز . وسنشرح هذين العنصرين في النقاط التالية : 

للشخص  فوالتعدي عن السلوك المألو أ بالانحرافطيتمثل العنصر المادي للخ: اديالعنصر الم –أولا

ال ـة في الإخلال بواجب أو بقاعدة قانونية ، وفي التعسف في استعمـــل التعدي من جهـــيتمث  ، ف ( 3) العادي

 الحق من جهة ثانية . 

ا ـيتحقق التعدي كل ما كان الفعل الذي يرتكبه المرء مخالف ة :ـــلال بواجب أو بقاعدة قانونيــالإخ -1

ة بسلوك الفرد ، منها قــرة والمتعلة الآمــــالقانوني لال بالنصوصـــلقاعدة قانونية أو واجب قانوني ، كالإخ

ات التي يرت بها ببين رب  العمل والعامل ، والواج واجبات الزوج نحو زوجته وأولاده ، والواجبات المتبادلة

ة ، وواجبات المالك نحو جيرانه ، وواجب لمواد السامة نحو ات ناقل اــقانون المرور على السائق تجاه المار 

              ات المحضرـــات المُصَن ِع نحو المستهلك ، وواجبـــيب محو المريض ، وواجبـــات الطببمهور ، وواجالج

 أو المحامي نحو المتقاضي .......الخ . 

 

 . 213اباد جاد الحق ، المرجع السابق ، ص  -(1)

في ضوء الفقه والقضاء . القاهرة الحديثة للطباعة عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية  -(2)

 .61، د ط ، ص  1544سنة 

 .  775عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(3)
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ع على ـر الإخلال بمثل هذه الواجبـويعتبـ ات تعد يا بغض النظر عن نوعية الجزاء الذي يرُت بِه المُشر 

جزائية ، وقد يكـون جزاءًا مدنياً أو إداريا . وقد يخَِلُّ المرء كذلك  ون عقوبةــمخالفة هذه الواجبات ، فقد يك

وق الشخصية كالحقوق اللصيقة بالشخصية ، منها حق الإنسان على صورته ـــــن التي تحمي الحقــبالقواني

 .(1)وإسمه .........الخ 

يلُحقه بالغير من جراء ا لا يسُأل الشخص عن الضرر الذي ـــمبدئيالتعسف في استعمال الحق :  -2

ر ـــن إذا لجأ التاجكا آخر فيلحق به خسارة كبيرة ، ولر الذي ينافس تاجرــاستعمال حق من حقوقه ، كالتاج

ال حقه ــاء في استعمـه تعسف أو أسالآخر إلى طريق غير مشروعة فإنه يسُأل مدنيا وقد يسُأل جزائيا ، لأن  

وم بها الفرد بدون حق ، بل يشمل ـــاك الواجبات القانونية التي يقــهر التعدي على حالات انتـــلا يقتصإذن 

} فعلى سبيل المثال قرار المحكمة العليا ، الغرفة  ( 2)كذلك بعض الأوضاع التي يمارس فيها المرء حقوقه 

لقانون من ا 651المجلس طبقوا مقتضيات المادة  اةـــوالذي جاء فيه " حيــث أن قض، القسم الثالث المدنية 

عسفية ه في الملكية بصفة تـل حقــي التي هي واضحة وتنص على أن ه غير مسموح للمالك أن يستعمـــالمدن

 .( 3){ إضرارا بملكية جاره ....."

من القانون  41اول المشرع الجزائري حالة التعسف في استعمال الحق لأول مرة في المادة ــولقد تن

ي المعنون " أحكام عامــــة " ـــــي ورد في الكتاب الأول من التقنين المدنالمدني ، ولقد أثار هذا النص الذ

حيث  أطـر الخـبعض التساؤلات حول علاقة التعسف في استعمال الحق بالمسؤولية المدنية ولا سيما عنص

التعسف في ة ـــض الآخر أن  علاقـــن يرى البعـــيرى بعض الفقه أن ه لا توجد علاقة بين الأمرين ، في حي

ال الحق في ــة هي علاقة طبيعية حيث يتمثل جزاء التعسف في استعملمدنيـــة اـــالحق بالمسؤولي استعمال

ور ــإلا  ص يكما أن  حالات التعسف في استعمال الحق ما ه ذي يعتبر جوهر المسؤولية المدنيةالتعويض ال

 . ( 4)من صور الخطأ 

ـم  تو 41ادة ـمحيث ألُغِيت ال 19-17خلال قانون رع من ـــيه المُشل الذي اهتدى إلـــذا هو الحــــوه

 ال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات ـمكرر التي تنص على : " يشُك ل الاستعم 124تعويضها بالمادة 

 

 .  94،  97علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(1)

 . 216المرجع السابق ، ص  حسين عامر وعبد الرحيم عامر ، -(2)

 .  111، ص  1551، منشور بالمجلة القضائية العدد الأول ، سنة  51543قرار رقم  -(3)

 .  44عبد القادر العرعاري ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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 إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر -إذا وقع بقصد الإضرار بالغير ، -ية :ـــــــالآت

 . ( 1)إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة "  -الناشئ للغير ، 

ور الثلاث في استعمال الحق التي أشار إليها النص على سبيل المثال وليس ــة أن هذه الصـــوالحقيق

الخطأ  تم  إلغاؤها تقوم فعلا على فكرة التي 41ادةعلى سبيل الحصر كما هو الأمر في النص السابق أي الم

ر من أجلها هذا الحق عن عمد أو بسبب إهمال أو تقصير  باعتبار أن  صاحب الحق قد أخل  بالغاية التي تقَر 

 .  ( 2)منه 

إن  السؤال المطروح في التعدي هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن دي : ـــــر التعـــمعيار تقدي -3

ال الشخص الذي يقوم بها تقُاس أعمار الذي من خلاله ــــيو المعالإنسان تعديا على التزام قانوني ؟ أو ما ه

هناك معياران لتقدير التعدي وهما المعيار الذاتي ) الشخصي ( إخلالا بالتزام قانوني أم لا ؟  إذا كانت تمُث ل

 . (  الموضوعيالمجرد ) والمعيار 

ع منه السلوك فيجب لاعتبار ا ننظر إلى الشخص الذي وقنار الشخصي )الذاتي( فإن  ا بالمعيـفإذا أخذن

ة اعيالاجتما السن والجنس والحالة ـــا عِد ة اعتبارات منهـــمل تعديا أن نضع في نظرنــــهذا السلوك أو الع

أ قانوني طمحاسبة الشخص لا يكون مرتكبا لخ أي عندحيطة بارتكابه التعدي،وظروف الزمان والمكان وال

وء هذه العوامل الخاصة يتولى ــــ، فعلى ض( 3)فضميره هو دليله ووازعه  خطأ إلا  إذا أحس هو أن ه ارتكب

 .( 4) ، فقد يعتبره انحرافا وقد يعتبره غير ذلك والحقيقة أن هذا أمر صعب المنالر سلوك الفردالقاضي تقديـ

ا إذا أخذنا بالمعيار  سا أي المجرد فيتولى القاضي تقدير سلوك الشخص قيا( يالموضوعالمجرد ) أم 

ط الذكاء والعناية ـمتوس و،فه( 9)وك المألوف لشخص يمثل أوسط الناسلادي أي السعلى سلوك الشخص الع

 ون الشخص كال ،وينزيه وحذر وذو حيطة وضمير فلا هو شديد اليقظة والحرص ولا هو مهمل كل الإهم

 هاـــة منمخارجية العاروف الـظــدي دون الــة الخاصة بشخص المعتــخليروف الداــالعادي مجرد من الظ

 

 .  191، ص  1. منشورات المكتبة العصرية بيروت ، طالمسؤولية المدنية أو الاعمال غير المباحة زهدي يكن ،  -(1)

 .   61علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .741عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 .64السابق ، ص عبد القادر العرعاري ، المرجع  -(4)

 .  343محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص  -(9)



 

28 

ل المعتاد ـ. وسلوك الرج( 1)الزمانية والمكانية والمناخية ........الخ المحيطة بالمعتدي وقت حصول التعدي 

 وكلــاص فســة من الأشخة أو مجموعـــبل هناك نموذج لكل فئ اصــالأشخا واحدا بالنسبة لكل ــليس نوع

 .  الفلاح مثلا يقاس على سلوك الفلاح العادي ، وسلوك الصبي يقارن بسلوك الصبي العادي ...الخ

 عرـــار الذي أخذ به المُشـــوهو المعي اس لقياس التعديـــوعي هو الأســيار الموضـــوبالتالي فالمع

ي ــون المدنانحكام القعديد من أزائري في الكثير من أحكامه بالنسبة للأخطاء العقدية حيث أشار في الـــالج

اء سيعتمد على المعيار الموضوعي خاصة وأن ه ــولا شـك إذن في أن  القض ،( 2)إلى عناية الشخص العادي 

 .  (3)سهل التطبيق 

ر المادي ) الموضوعي ( وحده لقيام الخطأ  ــلا يكفي العنصالركن المعنوي )النفسي( :  -ثانيا 

ار أن ه قام بمثــل هذا الفعل بمحض ـال التعدي مدركا لها باعتبــمن وقعت منه أعمبل يجب لقيامه أن يكون 

ل الضار والفعل ـــز بين الفعـــادها أن  للفرد مقدرة على التمييــ، ومف( 4)إرادته لكونه يتمت ع بحرية الاختيار 

فعل مخل بقاعدة قانونية أو واجب دم على ـــالنافع ، وبين الفعل المباح والفعل المخالف للقانون ، وعندما يق

قانوني فيكون ذلك بإرادته الحرة ومن ثمََّ يتحمل ما يترتب عن هذا الفعل من جزاء 
(9 ). 

 من القانــــــون المدنـي 164ة دون تمييز وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة ـؤوليسلا م

ي : " لا يسُأل المتسبب ف ري التي تنص علىئزاــي الجنالمد قانـــونمن ال 129وتقابلها المادة ( 6)المصري 

ن خلال هذه المادة فمحيطته إلا  إذا كان مميزاً" الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم 

 ومــرر حتى تقــفي الضدى المتسب ب ــر التمييز لــري صراحة على ضرورة توافـــرع الجزائـــنص المش

ٍّ كانت صورته أو درجته فهو منأ فأـــري لا يمُي زِ بين درجات الخطــرع الجزائـــفالمش ، هــــمسؤوليت   تجي 

 .للمسؤولية شريطة أن يكون صاحب الخطأ مميزاً 

  

 . 61عيد مصطفى عبد الحميد ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 ج . ق . م . 944،  459،  432،  375،  172،  197،  194أحكام المواد  -(2)

 .  71علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 .  917،  916جميل الشرقاوي ،المرجع السابق ، ص ، ص :  -(4)

 . 72علي فيلالي ،المرجع السابق ، ص  -(9)

 .  755عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(6)
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يصبح مميزاً وبتحقيق هذا الشرط  ر ببلوغه سن الثالثة عشرـأن أن  القاصوتجدر الإشارة في هذا الش

ادة ـهذا عملا بأحكام المو.  (1)ا يمكن أن نسند له خطأ ـفليس هناك مانع للمطالبة بمسؤوليتـه الشخصية طالم

ة عشر ــــد  سن  الثالثـــالتي تنص :" يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة " . فيع ق . م . ج 42/2

خص مجنونا ـة بسيطة قابلة لإثبات العكس كأن يكون الشنــمميزا غير أن  هذه القريخص قرينة على أن  الش

فالشخص الممي ز هو الذي يتمت ع بإدراك كاف يمُك نه من التفريق .ج ق. م  42ام المادة كا لأحأو معتوها طبق

 .( 2)بين الأفعال النافعة والأفعال الضارة 

ا بالنسب ع الجزائ م التمييزــة لمسؤولية عديــأم  ري بعد إلغائه للفقرة ـــــعن فعله الشخصي فإن المشر 

ع حدًّا للتساؤلات والاختلافات الفقهية حول عديم التمييز والتي كانت ـــ. م قد وض ق 129الثانية من المادة 

ى : " غير أن ه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذ ر ـص علــتن

رر بتعويض عادل ــم على من وقع منه الضــاز للقاضي أن يحكج،  ض من المسئولـــحصول على تعويال

ة ية الإسلامعم من الشريكرع استمد هذا الحن الفقهاء من قال أن  المشمف مراعيا في ذلك مركز الخصومة "

ا تبي ن أن  الفعل ولا إذئمسبرة بالضرر وعليه يكون عديم التمييز ـلكون الع ــية الموضوعليــة فأخذ بالمسؤو

ة يهذه النظر باعتبار أن   ةعا تحمل التبعديم التمييز قوامه مسؤوليةوهناك من اعتقد أن  (  3)هيالضار ينسب إل

رى رأي ـــة استثنائية ، احتياطية ، جوازية ومخففة ، وييها مسؤوللا تقيم للتمييز وزنا ، وهناك من يرى أن  

 .( 4)أخير أن  هذا الالتزام بالتعويض يستند إلى فكرة العدالة وهي حالة مستقلة عن مفهوم المسؤولية 

ه " الالتزامات الفعل المستحق للتعويض " أن  المشرع ـــور علي فيلالي في كتابــوحسب رأي الدكت

ادئ التي استقر  بتحريف للم ث تجن ب كل  يح ق. م 129ة الثانية من المادة الجزائري قد وُف ق في إلغائه للفقر

ري لم يتبع المشرع ـرع الجزائــعليها نظام المسؤولية المدنية ، ويتبي ن أيضا من اعتماده هذا الحل  أن  المش

ير ، وهو تحت سي كل  من أحدث ضررا للغـــ. م . فرن ق 445/2ادة ــضى المـــسي الذي يلزم بمقتـــالفرن

 . ( 9)اضطراب عقلي بتعويض الضرر الذي تسب ب فيه 

 

 .  75علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  755عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  419المرجع نفسه ، ص  -(3)

 . 399،  394محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ، ص، ص :  -(4)

 .  75علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(9)
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 . ي درجات الخطأ عن الفعل الشخص: ـث لالفرع الثا

ات متعددة ولم يتفق الفقهاء على وضع معايير جة تحت أنواع ودرـــــأ من الناحية العمليــع الخطــيق

 أــالخطأ الجسيم و الخطأ العمدي والخطأ بإهمال وــوضوابط من أجل تقسيمها وتمييز كل منها فهناك الخط

غير أن ه مبدئيا ومن الناحية النظرية ليس لهذا التفاوت في الأخطاء  اليسير أو الخفيف الخطأ التافه وغيرها.

دأ بعض ــة وهي جبر الضرر ، ولكن لهذا المبــة المدنيــة ، حيث أن نتيجتها واحدة بالنسبة للمسؤوليــأهمي

ن تصنيف الأخطاء ـ. ويمك( 1)الاستثناءات حيث يعتد  المشرع في بعض الحالات بدرجة الخطأ دون غيرها 

 المدنية على النحو التالي : 

يتميز الخطأ العمدي بِنيَّة الإضرار التي تصحب التعدي أ العمـدي : ــــالخط -1
، حيث يكون لدى ( 2)

وني ليس بمحض إرادته ــب القانــث يخُل  الشخص بالواجيـالني ة ، حالغش والخداع فهو سيء المتعدي ني ة 

 ه هذا ، كالشخصــــو يريد الآثار المترتبة على فعلــالحرة فقط بل رغبة منه في إلحاق الضرر بالغير ، فه

 .( 4)، أو البائع الذي يعتمد في إخفاء حق الغير على المبيع  ( 3)الذي يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغير 

دي الذي يرتكبه المرء دون قصد الإضرار بالغير ، فالشخص يكون ـــهو التعال : ــأ بإهمــالخط -2

 يروك الذي قام به في حق الغــن السلت عـــة التي ترتبــنو ولم يقصد النتيجه لم يـــمدركا لما قام به غير أن  

 ة على الشيءــالواجب للمحافظ الاحتياطفي  ير الذي يقُص رـــ، كالمستع الاحتياطويحصل ذلك بسبب عدم 

براعي أصول اول الذي لم يحرص على المواد الأولية التي قد مها له رب  العمل ولم ـ، أو المق ( 9)المستعار 

 ومعيار التمييز بين الخطأ العمدي والخطأ بإهمال هي نية الاضرار بالغير . (6)الفن في استخدامها 

 

ق . م التي تقضي : " في الالتزام بعمل ....فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في  172ذلك المادة ة ـــومن أمثل  -(1)

ص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم بنص القانون أو الاتفاق على ــــــتنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخ

 " .  خطئه الجسيمولا عن غشه أو خلاف دلك ...وعلى كل حال يبقى المدين مسئ

 . 371. المرجع السابق ، ص موجز في أصول الالتزامات سليمان مرقس ،  -(2)

 . ق . م مكرر  124المادة  -(3)

 . ق . م  3 / 377المادة  -(4)

 ق . م .   3/  947المادة  -(9)

 ق . م . 992المادة  -(6)
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، وقد ألُحِق هذا (1)أ الذي لا يرتكبه أقل الناس إهمالا وأكثرهم جهلا طوهو الخــم : ــالخطأ الجسي -3

أ جعلته ـــة التي يتميز بها هذا الخطـــلكون أن  الجسام  ه لتعارضه مع حسن الني ةأ بالغش وأخذ حكمــالخط

 ول أـــــعوء سلوك الفاأ في ضخطــة الــعوبة إثباتها وتقد ر جسامم من صـــرض سوء ني ة الفاعل بالرغيفت

 .(2)باعتبار خطورة ما يترتب على هذا السلوك 

ح من ذلك تكبه شخص معتاد في حرصه ويتضأ الذي لا يرـوهو الخطالخطأ اليسير أو المعتاد :  -4

ال الذي بدأ من محدث ــد قدر الإهمــــف على تحديقأ يسير يتوــأ جسيم أو خطــالخطأ خطون ــأن  تحديد ك

 .( 3)الضرر والقاضي هو المختص بتحديد ذلك على ضوء ظروف كل حالة على حدى 

ف المشـرع الخطأ غير المعذور في المادة :  أ غير المعذورـالخط -5  43/19 من القانون 49لقد عر 

ـأ غير ـيتمث ل الخطو الآتي : " ـالمتعل ق بنزاعات الضمان الاجتماعي على النح 13/17/1543المؤرخ في 

خطأ  -خطأ ذو خطورة استثنائية  -روط التالية : ــالمعذور والصادر عن صاحب العمل في توف ر إحدى الش

د ،  دم ــع -أ ينجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي يسب به ، ــخط -ينجم عن فعل أو عن تغاض متعم 

ر " . يتبي ن من ه أ غير المعذور هو خطأ إرادي ـذا التعريف أن  الخطاستحلال صاحب العمل بأي  فعل مبر 

أ ما بين ــــــو خطـأ ، فهــحيث أن  الفعل المؤدي إلى الضرر كان محل  إدراك وقبول من قِبلَ مرتكب الخط

  (4)الخطأ الجسيم والغش .

 .حالات انتفاء الخطأ عن الفعل الشخصي وكيفية إثباته : ي ب الثانلالمط

ه " كل  فعل أي اً كان يرتكبه الشخص بخطئه ، ويسبب ضررا ــعلى أن   .جق. م  124ادة ــص المـــتن

لال هذه المادة يتبي ن لنا أن  كل تعدي ا يعتبر عملا ن خـــحدوثه بالتعويض " . فم للغير يلزم من كان سببا في

ح فيها التعدي ـك حالات يصبدة عامة استثناءاً فهنامة ، غير أن ه لكل قاعغير مشروع وهذه هي القاعدة العا

ذا ما سنتناوله في الفرع وه،  أمراً مباحا فلا يسُأل فاعله وذلك رغم الضرر الذي يترتب عنه في حق الغير

  الأول ، أما الفرع الثاني فسنتناول كيفية إثبات الخطأ عن الفعل الشخصي .

 

 . 17فودة عبد الحكيم ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  15المرجع نفسه ، ص  -(2)

 .  921،  915جميل الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(3)

 .  47علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(4)



 

32 

 . حالات انتفاء الخطأ عن الفعل الشخصي : رع الأول ـالف

مشروع لا يوجب  لة عدم المشروعية فيقلبه إلى عمـــــــدي صفعــع المدين أن يزُيل عن التــيستطي

ة الدفاع الشرعي  حالة ـإذ هو أثبت أن ه وقت ارتكب هذا العمل كان في إحدى هذه الحالات : حال المسؤولية

ذه الحالات ليست واردة على سبيل الحصر فيكون ــ. وه (1)تنفيذ أمر صادر من الرئيس أو حالة الضرورة 

 . من الممكن انتفاء الخطأ في حالات أخرى

ق. م على : " من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع  124ادة ـــتنص المرعي : ـــاع الشـفالد –أولا 

ه ـــاوز في دفاعــأو نفس الغير أو عن ماله ، كان غير مسئول ، على أن لا يجُ شرعي عن نفسه  أو ماله ،

ق . م . أردني على  262وتقابلها المـــادة القدر الضروري وعند الاقتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضي " 

أن ه : " من أحدث ضــررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير 

ق . م   142مسئول ، على ألا  يجاوز قدر الضرورة وإلا  أصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه " والمـــادة 

ن احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير فلسطيني تنــص على : " م

أو ماله كان غير مسئول على ألا  يتجاوز في دفاعـه القدر الضروري وإلا  أصبح ملزما بالتعويض بقدر ما 

 .  (2)تجاوزه " 

التعدي الذي قام به أن المرء لا يسُأل عن الأضرار التي ألحقها بالغير بسبب هذه المــواد ح من ـيتض

رء لا يلحق الضرر بالغير بمحض ـداء الذي يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو في ماله ، فالمــرد اً على الاعت

إرادته وباختياره ، بل يكون مجبراً على ذلك لدرء اعتداء غير مشروع على نفسه أو ماله  أو على نفس أو 

ي فتزيل عنه التعد   ا تبيحهبا من أسباب الإباحة بمعنى أن  ي هذه سبر حالة الدفاع الشرعــ. وتعتب(3)مال الغير 

ة المسؤولية المدنية  التكييف غير المشروع  .( 4)وتجعل منه أمرا مشروعا ، حيث ينعدم الخطأ ومن ثم 

 ق . م شروطا ضرورية وهي : 124ولقيام حالة الدفاع الشرعي أقر  المشرع وفقا للمادة 

 

 . 747عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

مـــــدى لزوم الخطـأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية دراسة تحليلية مقارنة في القانون هلا عبد الله السراج ،  -(2)

 .  213لسطين ، . رسالة ماجستير قسم القانون الخاص ، جامعة الأزهر غزة ف المدني الاردني والقانون المدني الفلسطيني

 .  32محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 .  44علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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اك خطر حال على نفس الدافع أو ماله أو على نفس الغير أو مال هذا الغير ، ويكفي ـأن يكون هن -1

 أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء .

ر عملا غير مشروع ، فليس لمن ألقى القبض عليه بطريق قانوني أن ـإيقاع هذا الخطون ــأن يك -2

 يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي .

ألا  يكون في استطاعة هذا الشخص دفع الاعتداء بأي  وسيلة أخرى مشروعة كالاستعانة برجال  -3 

 الأمن وغيرهم .

 .(1)ون مجاوزة أو إفراط أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم د -4

  اع الشرعي كان دفع الاعتداء باعتداء مثله لا يعتبر تعديا بل هو عمل مشروعفــرت شروط الدــى توافومت

 .  (2)لا تترت ب عليه المسؤولية 

في الفقـــه الاسلامي مبدأ الدفاع الشرعي هو مقرر ومستمد من القرآن الكريم وذلك في قوله سبحانه 

 (3)فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن  الله مع المتقين "وتعالى :" 

ولقد عُرِف الدفاع الشرعي في الفقــه الاسلامي باســم دفع الصائل ولكن اختلف الفقهاء المسلمين حول هل 

ع أن يتركه ؟ فحســب رأي معظم دفع الصائل هو واجـــب على المدافع يلزم أن يستخدمه أو حق له يستطي

المذاهب فإن دفع الصائل عن النفس أمر واجب وهو رأي غالبيــة الحنفية والمالكية والشافعـــية وهو جائز 

ا دفــع الصائل عن المـال جائز في رأي الجمهور  عند بعض الحنابلة ورأي ضعيف للمالكية والشافعية ، أم 

 .  ( 4)أو يتركه  أي أن ه حق للمدافع فله أن يستخدمه

يا عن الأضرار صيسُألان شخإن  الموظف والعامل العمومي لا س : ـر الرئيــذ أمـحالة تنفي –ا ـــثاني

 ان بها طالما كان القيام بها هو مجرد تنفيذ لأوامر صدرتــال التي يقومـــالتي تلحق الغير من جراء الأعم

 

 . 913،  912:  جميل الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص ، ص -(1)

 .  751عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  154سورة البقرة ، الآية  -(3)

. رسالة ماجستير في القانون الخاص بكلية   المسؤوليــــة المدنية للمتسبـــب دراسة مقارنةرنـــا ناجــح طه دواس ،  -(4)

 .  2111لس فلسطين ، سنة الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ناب



 

34 

         ص على ـــــ. م التي تن ق 125ادة ــا لنص المـــوهذا طبق،  ( 1)من رئيس وكانت طاعة هذه الأوامر واجبة 

شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا قاموا بها  مسئولينون والأعوان العموميون ــون الموظفيك " لا

فإطاعة أمر صادر من  " تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من رئيس متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

 الرئيس يجعل التعدي عملا مشروعا إذا توف رت شروط معي نة وهي : 

 .  (2) أن يكون من صدر منه العمل موظفا أو عامل عمومي -1

 طاعته واجبة عليه. –ولو غير مباشر –أن يكون قد صدر له أمر بتنفيذ هذا العمل من رئيس  -2

لهما أن ه كان يعتقد مشروعية الأمر  -3 مبني ذا الاعتقاد الذي نف ذه، وأن  هأن يثبت الموظف أمرين أو 

د العلى  ه جانب الحيطة فلم يرتكب العمل إلا  له راعى في عمـــي أن  نظن  ، والثاأسباب معقولة لا على مجر 

 .(3)بعد التحري 

أشار المشرع إلى حالة الضرورة باعتبارها حالة من حالات الإباحة في ة الضرورة : ــــحال –ثالثا 

ق . م التي تنــــص على : " من سب ب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر ، محدقا به أو بغيره  131ادة ـــالم

 إلا  بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً " .لا يكون ملزما 

لى متى حملته الظروف المحيطة به إرورة ــص أن  الفرد يكون في حالة ضنــــن من هذا الـــــويتبي   

وم سائق شاحنة بتحطيم واجهة ــــــ، كأن يق( 4) أو بغيره حتى يتجن ب ضرراً أكبر محدقا به الإضرار بالغير

 : ( 9)وتتحقق حالة الضرورة عند توفُّر الشروط التالية  . ى قتل شخصمحل  تجاري حتى يتفاد

 أن يكون هناك خطر حال يهدد مرتكب الفعل أو الغير في النفس أو المال . -1

 أن يكون مصدر هذا الخطر أجنبياً لا يرجع إلى الشخص المتضرر و لا لمحدث الضرر .  -2

 أن يكون الخطر المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع .  -3

 

 .  51علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 314أنور سلطان ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 34،  33محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(3)

 .  45بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص -(4)

 .  362الفضل ، المرجع السابق ، ص منذر  -(9)



 

35 

                                                                       ففي حالة  رر كلي ا ،ـــــــاعل بتعويض الضة التي تلُزم الفـــة المدنيــة للمسؤوليــوخروجا عن القواعد العام  

، وهذا ( 1) ه من قبل الفاعلـــرر الذي يتعي ن تعويضــالضة بشأن ـــة تقديريــع القاضي بسلطالضرورة يتمت  

 ق. م .  131حســب نص المادة 

 .إثبات الخطأ عن الفعل الشخصي : ي نرع الثاالف

ال الشخصية أي عن عمل شخصي يصدر من المسئول نفسه هي مسؤولية مة عن الأعــإن  المسؤولي

ذه ـمفترض بل يكلف الدائن إثباته في جانب المدين ، وهأ هنا غير ــأ واجب الإثبات ، فالخطـطوم على ختق

أ مفترض ـرف القانون عنها إلى مسؤولية تقوم على خطحفي المسؤولية التقصيرية لم ين هي القاعدة العامة

 .  (2)إلا  في حالات معي نة حصرتها النصوص القانونية 

 أ ولها أن تثبت ذلك بكلطــات الخـــــارة هنا إلى أن  الضحية هي التي تتحم ل عبء إثبــدر الإشــتج

ة إن ـــــوز للمسئول أن يثبت بدوره إحدى حالات الإباحجكما ي ، حيث أن  الخطأ هو واقعة قانونية الوسائل

ل ـرف عن سلوك الرجانح. فعلى المضرور أن يثبت أن  من أصابه بضرر قد  (3)كانت وذلك بكل الوسائل 

ة في ذمته . فأخذ المشرع ـــــبة في عدم الإضرار بالغير فترت بت المسؤوليالعادي فلم يصطنع الحيطة الواج

 المصري بهذه القاعدة على غرار المشرع الجزائري ، وسنتناول موقف كل منهما فيما يلي : 

 يدالتمهيإن  المشرع المصري وفي المذكرة الإيضاحية للمشروع :  موقف المشرع المصري -أولا 

ا كان الأصل في المسؤوليـة التقصيرية بوجه  قانونلل المدني المصري قد أقر  في هذا الصدد ما يلي : " ولم 

ا أن  الخطأ مـفيها على المضرور وهو الدائن، كك ألقي عبء الإثبات لتناط بخطأ يقام الدليل عليه لذعام أن 

أن  الوسيلـــة المثلى لإثبات والقرائن ، إلا  ات وبخاصة البي نة ــواقعة مادية فإن  إثباته يكون بكافة طرق الإثب

الخطـــأ هي شهادة من عاينوا الحادث وبالتحقيق الجنائي ، وبالانتقـــال إلى محل الواقعة ومعاينته بالقرائن 

 ل الشخصي إثبات الخطأ الذيمة عن العـــــة التقصيرييالمسؤولام قيكما أن ه لا يكفي ل ،القضائية والقانونية 

 . (4)ول ، بل أن  على المضرور أيضا أن يثبت علاقة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق به ئمن المسوقع 
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د حذا حذو المشرع المصري في مسألة : إن  المشرع الجزائري قـ موقف المشرع الجزائري -ا ـثاني

ر انحرافا أ يعتبـإثبات الخطأ عن الفعل الشخصي ، إذ ألقى بعبء إثباته على المضرور ، مع العلم أن  الخط

  عن السلوك المألوف للشخص العادي .

ت الضرر الذي أصابه ـــل أن يثببة خطوة واحدة قيـــع السير في المسؤولـــضرور لا يستطيإذن الم

أ والضرر ، غير أن  هذه القاعدة ـــالخط ينة بـين وهما الخطأ وعلاقة السببية الآخريك رُكنَي المسؤولوكذل

دوث الضرر يفترض أن  أ وحطـرور وقوع الخـــال العمل ، إذ أن ه متى أثبت المضمحدودة التطبيق في مج

ضائية على توافر علاقة ة السببية ضمنا  فتقوم قرينة قـالضرر قد نشأ عن الخطأ ، وبمعنى آخر تثبت علاق

، وهذا ة الدليل على وجود السبب الأجنبية فعليه إقامين يعفي نفسه من المسؤولفإذا أراد المسئول أالسببية،

أن  الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ ، أو قوة ق . م : "..... 127ادة ـــما نصت عليه الم

 ( 1)قاهرة ، أو خطأ المضرور ، أو خطأ الغير ." 

ا لأن  ـــن والخبرات بمختلق أنواعهــات جائز بكافة الطرق بما فيها شهادة الشهود ، والقرائــإن  الإثب

أ يثبت ــمنها بجميع الطرق ، ومثال ذلك أن  الخطأركان المسؤولية كل ها وقائع مادية يجوز إثبات أي واقعة 

ه بالقرائن ينتـــان الواقعة ومعاكإلى م الـــق الجنائي ، وبالانتقــادة من عاين الحادث ، وبالتحقيـــغالبا بشه

 . ( 2)القضائية والقانونية 
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 .الخطأ في المسؤولية عن فعل الغير : المبحث الثاني 

بل وع إلى التاريخ ، نجد أن  المسؤولية عن فعل الغير لم يكن لها وجود في القانون الروماني ــبالرج

لجريمــة الجنائية ولـــم عرف فقــط المسؤوليــة عن الفعل الشخصي القائمة على أساس العمــل المادي أو ا

حيث وُجد ،( 1)يعترف بالخطأ كركن في المسؤولية كما تعتبره القوانين الحديثة أساسا لكل أنواع المسؤولية 

ق ، فالعبـفي ظل  هذا القان ام بخطأ سل مه ـد في ظل ه اعتبُرِ شيئا مملوكا لسي ده ، فإذا قــون ما كان يعُرف بالر 

أ فوالده يسل مه لمن أضر  به طشيء بالنسبة للقاصر الذي يرتكب خمنه ، ونفس ال سي ده للمضرور حتى ينتقم

 .  (2)لينتقم منه كذلك 

ا عصر القان م فقد كان يتمي ز بنظام الطبقات ، حيث كان الإقطاعيون يستخدمون يون الفرنسي القدــأم 

ال العائلة كانت ــللصبيان ، وفي مجالكثير من الأتباع والخدم ، وفي مجال التعليم كان يسوده تعليم الحرف 

رع الفرنسي نص ــع المشــوء هذه الاعتبارات وضــوفي ض، بناء بالآباء علاقة خضوع وطاعة علاقة الأ

اول في فقرتها الرابعة مسؤولية الأب ، وبعد وفاته مسؤولية الأم عن أفعال الأولاد ــالذي تن 1344ادة ـــالم

اء قيامهم ــسؤولية السادة والمتبوعين عن أفعال الخدم والتابعين التي تقع أثنالقصر ، وفي الفقرة الخامسة م

ا ـبتأدية وظائفهم ، وفي الفقرة السادسة مسؤولية المعلمين وأرباب الحرف عن الأفعال الضارة التي يرتكبه

ا ــلعربية بما فيهالتلاميذ أو صبيان الحرفة في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم . وقد تأثرت القوانين ا

 . (3)مدني فرنسي  1344القانون المدني الجزائري بأحكام المادة 

ن ـل الغير تعُرَف بالطابع الاستثنائي لها ، لأن  الأصل أن  المرء يسأل ععإن  المسؤولية الناشئة عن ف

ة ـفعله الشخصي فيك رع ورغبة ــالمش . إن   (4)ون فعله الخاطئ هو الذي يستتبع محاسبته عن نتائجه الضار 

ة تعفيه في بعض الأحوال من نيــحه قرائن قانورور أنشأ لصالــبء الإثبات عن المضـــيف عــه في تخفنم

 وال مفترضة أي أن ها ترتكز على أساس ــة تعُتبر في هذه الأحيثبات الخطأ على أساس أن  المسؤولوجوب إ
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ا تقد م يمكن القول بأن  الشخص يكون مسئولا عن فعل الغير في حالتين :  افتراض الخطأ . ومم 

الأعمال عن  ئولامسوتتحقق في حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إليها ويكون  : الأولىة ــالحال

 الصادرة عنه .

 .  (1)وتتحقق في حالة المتبوع الذي يكون مسئولا عن أعمال تابعه  : الثانيةالحالة 

ا سيدفع نخُص ص المطلب الأول لدراسة الحالة الأولى وهي  ننا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبيــمم 

اص الذين يعملون لحساب المسؤولية عن فعل الأشخمسؤولية متولي الرقابة ، ثم  نتناول الحالة الثانية وهي 

 الغير أي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في المطلب الثاني .

 .ة ابأ في مسؤولية متولي الرقالخط: المطلب الأول 

ق . م على ما يلي : " كلُّ من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة  134ادة ــــتنص الم

ون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك كبب حالته العقلية أو الجسمية،يإلى الرقابة بسبب قصره أو بس

 الشخص للغير بفعله الضار . 

أو أثبت أن  ـب الرقابةـــة إذا أثبت أنه قام بواجــف بالرقابة أن يتخل ص من المسؤوليــيع المكل  طويست

 الضرر كان لا بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ." 

ن هو تحت الرقابة عمل  إذن تتحقق المسؤوليـة إذا تولى شخص الرقابة على شخص آخر وصدر مم 

ة يغير مشروع ثبت في جا ة مسئولا عن هذا العمل غير ــون متولي الرقابكنبه فأوجب مسؤوليته ، ومن ثم 

 134ادة مولى من الوهذا ما تناوله المشرع في الفقرة الأ( 2)المشروع والذي لتحققه لا بد من توافر شرطين 

ا الفوسنت اس مسؤولية متولي الرقابة ــرع الثاني فقد خصصناه لدراسة أســـــعرض له في الفرع الاول ، أم 

 وطرق نفيها ) أو دفعها ( . 

 . شـروط مسؤولية متولي الرقابة : ـرع الأول فال

قام الالتزام رط الأول إذا ـــــلِتحَقُّق مسؤولية متولي الرقابة فإنه لا بد من توافر شرطين ، يتحق ق الش

ا القان  رقابة بالفعل رقابة ، فلا يكفي إذاً أن يتولى شخص  الاتفاقون أو ـــبالرقابة ، والذي يكون مصدره إم 
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مسئولا عنه ، بل يجب أن يكون هناك التزام قانوني أو اتفاقي بتولي هذه ون ــــــرقابة شخص آخر حتى يك

ة . إن  سبب هذا الالتزام هو حاجة ــــة وقيام هذا الالتزام هو الذي تترت ب عليه مسؤولية متولي الرقابـالرقاب

ا بسبب قصره الشخص الموضوع تحت رقابة غيره إليها ا بسبب حالته العقلية ، إم  ـبب حالته سا بوإم   ، ، إم 

ا الرقاب ـان على ـة العقلية أو الحالة الجسميــة التي لا تقوم بسبب القصر أو الحالــالجسمية. أم  ة كرقابة السج 

ا الش.( 1)المسجونين فلا تترت ب عليها هذه المسؤولية  رط الثاني فلتحققه لابد  أن يصدر عمل غير مشروع ـأم 

ن هم تحت الرقابة وهذا ما سنتعرض  له. مم 

 ام مسؤولية متولي الرقابة لابد  أن يكون هناكيلقزام بالرقابة ) الشرط الاول ( : ـــالالت –أولا 

ى الشخص وتوجيهه وحسن لة هي الإشراف عبوالرقا،لى الرقابة على شخص آخر ص يتوخالتزام على ش

ها في القانــون أو الاتفاق رـد مصداطات اللازمة . وقد تجـتربيته ومنعه من الإضرار بالناس باتخاذ الإحتي

 . (2): الرقابة القانونية والرقابة الاتفاقية  أي هناك نوعان من الرقابة

ون نلقانون فالقاون المسئول في هذه الحالة متوليا للرقابة بمقتضى أحكام اــيكة : الرقابة القانوني -1

            ة للأب والأم والحاضن ـــر بالنسبــالأمذا هو ــول واجب الرقابة ، وهص المسئــلى الشخهو الذي يرُت ب ع

ق . الأسرة " يجب على  36ادة ــام المــأو الحاضنة والمعلم والمؤدب ورب الحرفة ....الخ. فبمقتضى أحك

التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم ...." ، ويتعي ن على الحاضنة  -2....الزوجين:

وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه  ق. الأسرة : "..... رعاية الولد 62ادة مالام كضى أحاضن بمقتأو الح

 .  (3)والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا " 

ـلال النصوص القانونية القديمة مسؤولية متولي الرقابة من خري قد عالج من ـــرع الجزائــإن  المش

التي كانت تعالج  139/1والمادة ؤولية متولي الرقابة بصفة عامة ،مسالتي كانت تنظم  134خلال المادتين 

هي مسؤولية الآباء والمعلمين والمؤدبين وأرباب الحرف عن أفعال ر خاصة لمسؤولية متولي الرقابة،صو

نيهم نين ومُمر   . ( 4)أولادهم وتلامذتهم والمتمر 
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ة هؤلاء لأن  ليمسؤو تراجع فيما يخصا أن  هناك ــلا يعني إطلاق ق . م . ج  139ادة مــاء الــإن  إلغ

ة الأب الأمر أن مسؤولي لتي هي مجرد صور لها ، وكل ما فيمسؤولية متولي الرقابة تشمل هذه الحالات ا

صر وحاجة القا ت واجب الرقابة الذي يتحمله الأبقبل إلغائها تلزم الضحية بإثبا 139ام المادةكاستنادا لأح

هو أمر مفترض ، وطالما  نهإبة هو الأب فإن  واجب الرقابة على ـطَالبَ بالرقابرد أن  المُ إلى الرقابة ، فبمج

 ه إلى الرقابة هي أمر مفترض أيضا .وهو إبن المسئول فحاجت أن  الفاعل قاصر

عتبر من الأمر شيئا ق . م لا ي 134ةة الأب أو المعلم بصفته متوليا للرقابة على أساس المادبإن  مطال

ات واجب الرقابة على عاتق الأب أو المعل م أو رب الحرفة من ــــة تكون مطالبة فعلا بإثبـا أن  الضحيطالم

ن إلى الرقابة من جهة أخرى ، إلا   ة ذا الأمر لا يثير صعوبــــأن  ه جهة ، وحاجة الإبن أو التلميذ أو المتمر 

ل  من ـــتضى القانون ، وأن  كللضحية ، إذ أن  كل  من الأب والمعلم ورب الحرف يتحمل واجب الرقابة بمق

ة فهو بحاجة إلى الرقابة .   (1)التلميذ والإبن أو المتمرن قاصر ومن ثم 

اف هو المنشئ لهذا الواجب يكون واجب الرقابة اتفاقا كل ما كان اتفاق الأطرـة : ــالرقابة الاتفاقي -2

ال ــلحضانة أو روضة برعاية الأطفدة أو دار لــة مختصة برعاية مريض ، أو تلتزم سيــزم مؤسستكأن تل

ب ـالصغار ....الخ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن ه لا يمكن مساءلة الشخص إذا كان يمارس على الغير المتسب

ه ـه غير ملزم قانونا بواجب الرقابة ، كالشخص الذي يساعد زميلـفي الضرر مجرد رقابة فعلية ، بمعنى أن  

 .( 2)الأعمى في عمله أو في الذهاب والإي اب إلى عمله على وجه الإحسان لا غير 

خامسة مثلا يكون ة يختلف من حالة إلى أخرى فالولد الذي لم يبلغ سن الــون واجب الرقابــإن  مضم

إلى رعاية  جةا ذلك الذي بلغ سن  التمييز دون سن  الرشد فقد يكــون بحارعاية المادية، بينمة إلى الفي حاج

ة مادي ة ومعنوية . ويكون واجب الرقابة ــون الولد الممي ز ذا إعاقة جسدية في حاجة إلى رعايمعنوية ، ويك

له متولي رقابة شخص أعمى  ــــالذي يترت ب على من يتولى رقابة مجنون أوس ع وأشمل من ذلك الذي يتحم 

ع والمراد تفاديه عن طريق ـيمثله الفرد على المجتم ة يحدد باعتبار الخطر الذيــــون واجب الرقابــفمضم

 . (3)المكل ف بالرقابة 
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 وهو من بحاجة إلى الرقابة بسبب 134الرقابة أما المشمول بالرقابة فحد دته المادة ذا عن متولي ــهـ

 ، وسنقوم بشرح كل حالة على حدى .( 1)قصره أو حالته الجسمية أو العقلية 

ق . م يكون الشخص القاصر في حاجة إلى الرقابة ، ومن ثم   134ادة ـبمقتضى المحالة القصر :  -أ

ر هو ــفالقاص،  (2)ر بالغيرــه مسئولا عن الأضرار التي يلحقها هذا القاصــالمكل ف برقابتص ــيكـون الشخ

( 15ري في بلوغ سن تسعة عشر )ـرع الجزائــص الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني والذي حد ده المششخال

مميزا وقد يكـون غير  ارة إلى أن  القاصر قد يكونـــ. وتجدر الإشق . م . ج  41سنة ميلادية حسب المادة 

 139رقابته . إن ه وبإلغاء المادة  مميز ، ففي كلتا الحالتين لا تقوم عليه المسؤولية المدنية بل يتحملها متولي

ل هذان الأخيران ــون القاصر يعيش مع والديه لكي يتحم  ـــرط الذي كان ينص على وجوب أن يكألُغيَ الش

اً مسئــولا على الفعل الضار الذي يرتكبه القاصر ـــرقابي أصبح متولي الللمسؤولية ، فبالتاا ة أباً كان أو أم 

 . ( 3)سواء كان يعيش معه في نفس المنزل أو لا 

قت معظم التشريعات على مسؤولية متولي الرقابة على ـــلقد اتفة : ـــة والجسميــة العقليــالحال -ب

د ولكن ه مصاب بمرض غ الشخص سن الرشـلإي اها . فقد يبسمية الشخص الذي تستدعي حالته العقلية أو الج

ه أو يضر غيره  ه ، فلا يمُي ز بين ما يضــيقوم بح غير مدرك لما ـــعقلي ينال من سلامة عقله بحيث يصب ر 

ون حينئذ بحاجة ـــون الفرد خطرا على نفسه وعلى الغير ويكــوما ينفعه أو ينفع غيره ، وفي هذه الحالة يك

ون ـمن ق . م وهي حالة الجن 43، 42المشرع هذه الحالات في المواد اول نغيره . وقد تبة من قبل إلى رقا

 .  (4)منه  41والعته والسفه وقد أشار إليها كذلك في قانون الأسرة في المادة 

ا ـوقد يصاب الشخص ولو كان راش دا سليم العقل بمرض يؤث ر على حالته الجسمية فيعُيق حركته مم 

ب ــــم بحائط أو بشجرة فيسبــص الأعمى قد يرتطــفالشخ ، بحاجة إلى الرقابة نظرا لحالته الصحية يجعله

اب بالشلل في حركاته ــأضرارا لنفسه ، وقد يصطدم بالغير فيلحق لهم أضرارا . وقد لا يتحكم كذلك المص

لعاهة العقليـــة أو الجسمية من ، ففي هذه الأحـــوال فإن  ما يصدر من ذي ا فيلحق أضرارا جسمانية بالغير

 . ق . م . ج  134عمل غير مشروع يسأل عنه متولي الرقابة مسؤولية مفترضة طبقا لنص المادة 
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ن ق مسؤولية متولي الرقابة أوجب لتحق  ة : ــمول بالرقابــــصدور فعل ضار من المش -ثانيا 

         ة أو المجنون ـــة الولد أو التلميذ أو صبي الحرفــــص الخاضع للرقابــروع من الشخـيصدر عمل غير مش

أو الأعمى أو نحو ذلك . والعمل غيــر المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه 

ا إذا وقع عليه فليست هناك مسؤولية مفترضة  ، مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذا بأذى في وقت يكون ( 1)أم 

ه في  ـاس خطأ يجب إثباتــولا إلا  على أســون هذا الرئيس مسئــكفلا ي ، المدرسة فيه التلميذ في رقابة مدير

ة إذا كان قد أحدث ــــل غير المشروع في هذه الحالــلأن  العـم ، ذى بنفسهجانبه إذا كان التلميذ قد ألحق الأ

 .  (2)ضررا فقد وقع هذا الضرر على التلميذ لا منه 

ع للرقابة عملا غير مشروع ــــما صدر من الخاض ولقد قام خلاف في فرنسا على اشتراط أن يكون

وعي أن ه لمُساءلة متولي الرقابة يجب أن ـب الموضــلوجوب مساءلة متولي الرقابة ، إذ يرى أنصار المذه

ل الذي يترت ب عليه ضررا للغير لأن هم ــة لمجرد الفعــأ فلا تقــــــوم المسؤوليطول بالرقابة خيقترف المشم

ا أنصار المذهب الشخصي في الخطأ وال ذين لا يشترطون  ،أطرا أساسيا في الخلتمييز عنصلا يعتبرون ا أم 

نة للخطأ ، فإن هم لا يتطل بون خطأ فيما يصدر من المشمول بالرقابة   .( 3)التمييز كأحد العناصر المكو 

يسُأل عن الأضرار ق . م فإن  المكل ف بالرقابة  134رع الجزائري وبمقتضى أحكام المادة ــا المشأم  

أ ـــــرط خطــــالتي يلُحقها الشخص الخاضع للرقابة بالغير وذلك بفعله الضار ، وهذا يعني قطعا أن ه لا يشت

 ة تستند إلىــة متولي الرقابـــلأن  مسؤولي ، ذي يأتيه ويترت ب عنه ضررا للغيرالفاعل وإن ما يكتفي بالفعل ال

 .( 4)بالتعد ي الذي ألحق ضررا بالغير  خطأ مفترض في الرقابة فالعبرة هنا

 .أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفعها )نفيها( : ي نرع الثاالف

ه على أساس خطأ مفترض ــاه قامت مسؤوليتــة على النحو الذي قد منــة متولي الرقابــمتى تحققت مسؤولي

 أــة عنه بنفي الخطــــيرفع المسؤولي الرقابة أنع متولي ــــــــوالافتراض هنا قابل لإثبات العكس ، فيستطي

 

. د م ن ، سنة  الوجيز في نظرية الالتزام مصادر الالتزام واحكامها في القانون المدني الجزائريمحمــــد حسنــــين ،  -(1)

 .  146- 143ص :  –، د ط ، ص  1543

 . 1112عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ،   -(2) 
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ية ولم ينف ـت السبب الأجنبي فإذا لم ينف علاقة السببـويستطيع كذلك رفعها بنفي علاقة السببية ، بأن يثبــ

ــدر منه إلا  أن  هذه المسؤولية لا تنف مسؤوليـة الخاضع للرقابة وهو الذي ص،  (1)الخطأ تحققت مسؤوليته 

أ المفترض في جانب متولي الرقابة وكيف ينفي هذا ـــاول في هذا الفرع الخطنالعمل غير المشروع . وسنت

 الخطأ المفترض . 

تستـند مسؤولية متولي الرقابة ومن هم في حكمه ة : ـابالخطأ المفترض في واجب الرق -أولا 

إلى واجب الرقابة الذي يتحملونه قانونا أو اتفاقا ، وهذا يعني أن ه لا مسؤولية إذا انعدم واجب الرقابة ، وأن  

ب حالة القصر أو حالته العقلية ــالغرض من هذا الواجب هو منع الخاضع للرقابة من الإضرار بالغير بسب

ب الرقابة ــالجسمية ، فكل ما أوقع المد عي ضررا بالغير افترضنا أن  سبب ذلك تقصير أو إهمال في واجأو 

ة لما استطاع الخاضع ــب متولي الرقابـــأ في الرقابة من جانطارة أخرى فلولا خمن جانب الراعي ، وبعب

 . (  2)للرقابة الإضرار بالغير 

ع الجزائري في أحكا ة لمتولي الرقابة ــــة الشخصيــق . م المسؤولي 134م المادة لقد افترض المشر 

              ون ــــر أو مجنــة من ولد قاصــوذلك باعتبار أن ه يفترض أيضا أن  الإضرار بالغير من قبل الخاضع للرقاب

اتفاقا . غير أن  أو ذي عاهة جسمية يرجع إلى إخلال متولي الرقابة بواجب الرقابة الذي يتحمله قانونـــا أو 

ي ــسي فـــرع الفرنــهذه المادة لم تحد د الحالات التي يسأل فيها متولي الرقابة على أساسها مثلما فعل المش

ا لصغر سن ه أو حالته العقلية أو الجسمية  1344المادة   .( 3)ق . م بل جعلتها شاملة لكل شخص قاصر إم 

ذه ـب الرقابة ولكن هـــأ المفترض في واجـــولية هو الخطإن  ما ذكر أعلاه يفيد أن  أساس هذه المسؤ

ة هي قرينة بسيطة ي  .( 4)عنه م  دفع المسؤولية ومن ثـ ستطيع متولي الرقابة إثبات عكسهاالقرينة المقرر 

أ في جانب متولي الرقابة هو إذن خطأ مفترض ـإن  الخط: ي الرقابةلي مسؤولية متوفن -ثانيا 

ا أ مفترضــلإثبات مادام الخطو الذي يحمل عبء اكس ويستطيع متولي الرقابة وهلإثبات العافتراضا قابلا 

ا ينبغي من العنايـــب الرقابــــأ ، بأن يثُبت أن ه قام بواجطبه أن ينفي هذا الخفي جان  ذ ـــــة ، وأن ه ات خــــة مم 
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رض ــأ المفتـالخطبالغير فإن فعل ذلك انتفى الإحتياطات المعقولة ليمنع من أنُيطت به رقابته من الإضرار 

ا الحالة الثاني (1)في جانبه وارتفعت عنه المسؤولية  ه لعلاقة ـون عن طريق نفيــة فتكــة لنفي المسؤوليــــ.أم 

به في جانرض ـــأ المفتـــة وبين الخطـــل الضار الحاصل من الخاضع للرقابـبين الفعما السببية المفترضة 

 .(2)وسنتعرض لكل حالة على حدى 

ل شيء يتبة : ـــب الرقابـــات أداء واجــإثب -1 ادر إلى ذهن متولي الرقابة ، دفعا للمسؤولية ـــإن  أو 

ع ـة وليقوم بدفــــولي الرقابـــ. فمت (3)المترت بة عليه هو إثبات عدم إخلاله بواجب الرقابة الملقى على عاتقه 

ات ـذ الإحتياطـــة فأخــــبه حسب ما ينبغي من العنايـبواجالمسؤولية المترتبة بجانبه عليه أن يثبت بأن ه قام 

ا ـوالتدابير اللازمة لمنع الواقع تحت الرقابة من الإضرار بالغير . إن  القاضي يتولى تقدير العناية التي بذله

ره متولي الرقابة تنفيذا لواجبه بالرجوع إلى الظروف والملابسات التي حصل فيها الضرر ، وعــــــند تقدي

د ــــلهذه العناية ينظر على وجه الخصوص إلى نجاعة التدابير والاحتياطات التي أخذت من طرفه .كذلك ق

ل الضار منعته ـروف التي وقع فيها الفعة الرقابة باعتبار أن الظـيدفع متولي الرقابة نفيا لمسؤوليته باستحال

روف ــــــل الضار ، ومن هذه الظـــارتكاب الفعن حينئذ من منعه من لخاضع للرقابة ، ولم يتمكمن رقابة ا

ون الخاضع للرقابة موجودا ـون غائب وقت وقوع الضرر ، أو يكوجوده بعيدا عن الخاضع للرقابة كأن يك

وكذا التدابير  الاستحالةذي يتولى تقدير شرعية هذه فالقاضي هو ال ،حت رعاية شخص آخروقت الحادث ت

الات لا يعُتد  ــل الحــــهذه . وفي كاب ية خلال مد ة  الغــــللرقابرقابة الخاضع التي اتخذها متولي الرقابة ل

ر أي ا كان نوعه طالما كان متولي الرقابة قد ارتكب خطأ أو أن ه لم يحتط لرقابة المرعي   . (4)بالمبر 

كان لابد  من  الضررويتــم  ذلك بإثباته أن  ي العلاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر : ــنف -2

ارة ــــق . م أي بعب 134/2ه ولو قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية حسب ما أشارت إليه المادة ثحدو

الثلاث خطأ المضرور أو خطأ دى الصور ــل في إحــــب الأجنبي الذي يتمثـــأخرى يجب عليه إثبات السب

  ( .9)أو القوة القاهرة حتى تنتفي مسؤوليته ر الغي
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رف المفاجأة ، كأن يكون الحادث غير متوقع إلا  أن ه حدث فجأة ظف بالرقابة في هذا المجال بالمكل  فقد يدفع 

رف المفاجأة ومن ثم  تنتفي ون المقارن أن ه يعتد  بظ. ويظهر من القان(1)فلم تفلح الرقابة الواجبة لمنع وقوعه 

م المكل ف بالرقابة بواجبه على النحو المطلوب ة السببية إذا تبي ن أن  الضرر كان لابد  من وقوعه ولو قاعلاق

ع يترتب عنه ــــالات فالقاضـي هو الذي يتولى تقدير ما إذا كان ظرف المفاجأة أمرا غير متوقوفي كل الح

 . (2)نفي مسؤولية المكلف بالرقابة 

أ ـــي الخطنفبأن ين أولا ريـــة بأحد الأمـــة ترتفع عنه المسؤوليــقابص من ذلك أن  متولي الرــونخل

ا بأن يثبت السالمفترض في جانبه فينعدم   و الذي قد مناه فينعدم ركنـــى النحبب الأجنبي علركن الخطأ وإم 

 .  (3)السببية 

 . الخطأ في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: ي نب الثالالمط

 ، فالتابع هو التابع والمتبوع اه بين شخصين اثنين وهمــــة المتبوع عن أعمال تابعـــط مسؤوليــترب

( 4)الذي يخضع لسلطة المتبوع ويتلقى منه الاوامر ويطيعه في توجيهه فعلا أو يفترض أنه يطيعهشخص ال

ا المتب ا شخــأم  ص طبيعي أو معنوي وهو الذي يصدر الأوامر والتعليمات ويشُرف على أعمال ــوع فهو إم 

ويعرفه محمود جلال حمـــزة على أنه : " المتبـــوع هو ت بشأنها تابعيه عن طريق المراقبة وات خاذ القرار

شخص يعمل لمصلحة شخص آخـر ) التابع ( الذي يخضع لسلطته الفعلية ويتلقى منه الأوامر والتوجيهات 

ض لها ـــ. ولقد مر  الخط( 9)للقيام بالعمل "  أ في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بعد ة مراحل سوف نتعر 

قنا للقمن   الفرنسي والمصري والجزائري . انونخلال تطر 

ل ظهور لهذه المسؤوليالفرنسي :   قانونال -أولا  ة كان في القانون الفرنسي القديم ، وكانت ـــإن  أو 

وع قد أساء اختيار تابعه ووضع ثقته ـــتقوم على أساس خطأ المتبوع في اختيار تابعه ، وكان يقال أن  المتب

 سي هذا الرأي بعد ــــناء الفرـــوقد ساير القض ه ،ولا عن أخطائــــمحلها ، ينبغي إذاً أن يكون مسئفي غير 
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ر أن ه وبعد مضي فترة من الوقت اكتشف أن  هذا الأساس غير ـــغي.  ( 1) 1414ن المدني سنة قانوصدور ال

ـة على أساس آخر ك أقُِيمًت هذه المسؤوليـــالمتبوع قد لا يختار تابعه بل قد يفرض عليه ، ولذلصحيح لأن  

أن  ــب ضحات  ه وبعد مرور فترة معينة من الزمن إلا  أن   ،( 2)أ المتبوع في ملاحظة تابعه وفي رقابته طوهو خ

ـرة كفاء الفرنسي عن هذا الرأي واستقر  حتى اليوم على ـــهذا الأساس غير صحيح أيضا ، لهذا عدل القض

 .  (3)خضوع التابع لأوامر المتبوع 

أعمال تابعه في الفقرة الخامسة  سؤولية المتبوع عنأ في مـسي الخطـــرع الفرنــهذا وقد تناول المش

 . من التقنين المدني الفرنسي 1344من المادة 

ض المشرع المصلقد ري : ــالمص قانونال -ثانيا  بوع عن أعمال أ في مسؤولية المتـري للخطـــتعر 

وع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ـــون المتبـــص : " يكالمدني والتي تن قانونمن ال 174ادة تابعه في الم

 ذا فإن  ـــواعتمادا على ه. تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها " 

 . (4)السيد يسأل دون أن يثبت أن ه ارتكب خطأ كان السبب في ارتكاب تابعه الفعل الضار

 القديمة إذ نص 136تناول المشرع الجزائري هذه المسؤولية في المادة الجزائري :  قانـونال –ثالثا 

روع ، متى كان واقعا منه ـــوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشــفيها : " يكـون المتب

د : " يكون ـون المدني الجديـــمن القان 136ادة مـــص عليه في الــكما نفي حال تأدية وظيفته أو بسببها ". 

             ه ـــة تأدية وظيفتـــه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالـــولا عن الضرر الذي يحدثالمتبوع مسئ

 . ( 9)اسبتها " أو بسببها أو بمن

بعه يجب توافر ال تاـــوع عن أعمـــره نستنتج أن ه لقيام مسؤولية المتبلال التمع ن فيما سبق ذكن خفم

ض لها في الفروط سنجملة من الش ا الفرع الثاني خصصرع الأتعر  ل أم   اه لأساس هذه المسؤولية .نو 

 

 . 35ص ،  المرجع السابق علي علي سليمان،  -(1)

مسؤوليــة المتبوع عن فعل تابعه في القانون المدني الجزائري دراسة مقارنة بالقانون المصري لــــوفي محمد ، مخ -(2)

 . 67، د ط ، ص  1547د م ن ، سنة  والفرنسي .

 . 35علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 .  1112عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(4)

 .  151نين ، المرجع السابق ، ص محمد حس -(9)
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 .شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه : رع الأوّل ـفال

ام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه توافر شروط ثلاث وهي علاقة التبعية ، خطأ التابع ــب لقيــيج

 وأن يرتكب هذا الخطأ أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها .

تقوم علاقة التبعية في كثير من الحالات على عقد الخدمة ولكنها لا تقتضي علاقة التبعية : -أولا 

ـون ـــحتما وجود هذا العقد بل هي لا تقتضي أن يكون التابع مأجوراً من المتبوع على نحو دائم ، أو أن يك

يعطيه المتبوع للتابع ، بل مأجورا على الإطلاق ، فلا ضرورة إذن لقيام علاقة التبعية أن يكون هناك أجر 

 . (1) الاثنينلا ضرورة لأن يكون هناك عقد أصلا بين 

ة رغم ـــة ، فليس ضروريا من جهة أن تكون السلطة عقديــــة التبعية تقوم على سلطة فعليـإن  علاق

تقوم على وال لا ـوجودها في غالب الأحيان ، وتت خذ شكل عقد عمل ، لكن علاقة التبعية حتى في هذه الأح

ه فإن  علاقة التبعية تبقى قائمة ما دامت هناك سلطة فعلية للمتبوع على التابع نو افترضنا بطلاعقد العمل فل

 .( 2) فعلاقة التبعية تقوم متى كان للمتبوع سلطة فعلية في رقابة وتوجيه التابع

د م أن تستند سلطة المتبوع هذه إلى ـليس من المه:  ـةـــة الفعليـالسلط -1 مركز قانوني أو إلى مجر 

 ون أو لمجرد أن  ـــة بموجب العقد الذي يربطه بالتابع أو بحكم القانطع المتبوع بهذه السل، فقد يتمت  ( 3)واقعة 

د ــ. فق (4)الشخص يعمل لحساب الغير ويتلقى منه الأوامر ، ولو كان السبب في ذلك هو فعل غير مشروع 

ها ــة بأن يكون استمد ها من عقد باطل أو عقد غير مشروع أو اغتصبطالسل يكون للمتبوع الحق في هذه لا

بل مادام يستطيع أن يستعملها حتى لو لم يستعملها بالفعل  فهذا  يستعملها فعلادون عقد أصلا ، ولكنه مادام 

 .  (9)كاف في قيام علاقة التبعية 

بحـيث  سلطة توجيه ورقابة على تابعه بوعتقتضي علاقة التبعية أن يكون للمت:هة والتوجيبالرقا -2

 النظر عن السلطاتة خضوع تلزمه الامتثال إلى أوامر المتبوع ، وهذا بغض لــر في حاـــيكون هذا الأخي

 

 . 1114عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص -(1)

 .  77محمد مخلوفي ، المرجع السابق ، ص  -(2) 

 . 217ع السابق ، ص محمد صبري السعدي ، المرج -(3)

 . 142علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(4)

 .  1116عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(9)
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ه ـــون أو لا يكون للمتبوع سلطة تعيين تابعه أو سلطة إقصائه ، أو سلطة مكافأته أو تأديبكالأخرى ، كأن ي

تكون للمتبوع سلطة إصدار الأوامر والتعليمات إلى تابعه بشأن . والمقصود بسلطة التوجيه أن  (1).....الخ .

ة ـــه من جهقيقراد تحـــالهدف المأن تحديد ـــوع في هذا الشــكيفية أداء العمل الذي أسنده إليه ويتولى المتب

تابع ل سلطة الرقابة في حق  المتبوع في محاسبة الـــوتتمث   والوسائل التي يجب استعمالها من جهة أخرى ،

 عن تنفيذ هذه التعليمات .

در الإشارة أن  التبعية تتراخى بتراخي الرقابة والتوجيه فإذا لم يبق لدى المتبوع سلطة كافية في وتج

ع الرقات. ويمكن أن ت(2)الرقابة والتوجيه انعدمت علاقة التبعية   ةـــاص في حالالتوجيه بين عد ة أشخة وبوز 

 لهـمععن  نيــولئم ومســل مشترك لهم فإن هم متبوعين لمستخدمهـــام بعمـــم لشخص واحد للقيـــاستخدامه

 .(3)بالتضامن فيما بينهم 

لا تقوم مسؤولية المتبوع إلا  إذا تحققت مسؤولية التابع فإن  الأولى ع الضار : ــل التابــفع –ثانيا 

ة : الخطأ ــإليه أركان المسؤولية الثلاث فرع من الثانية ، وحتى تقوم مسؤولية التابع يجب أن تتوافر بالنسبة

أي حتى يسُأل المتبوع لابد  أن يكون التابع قد ارتكب فعلا غير مشروع يوجب  (4)والضرر وعلاقة السببية 

ى المضرور إثبات مسؤولية التابع إلا  إذا كانت هذه الاخيرة من قبيل المسؤوليات المفترضة وعلالتعويض.

رسة فارتكب خطأ موجب ع مدرسا بمدــأ التابع ، كما لو كان التابـــمن إثبات خطأين يعفى منها المضرور 

ي الرقابة ومسؤوليته ــــــأه باعتبار أن  التابع هو متولـــبت خطــي هذه الحالة المضرور لا يثفللتعويض ، ف

 .  (9)مسؤولية مفترضة ، فتقوم مسؤولية الدولة باعتبارها متبوعة 

ل المتبوع المسؤولية المترتبة عن فعل تابعه ه : ــالتابع الضار بوظيفت اتصال فعل -ثالثا  يتحم 

تيفي حال تأد .نه ذك : "...الضار إذا حدث م  هة وظيفته ، او بسببها أو بمناسبتها " ويفيد هذا القيد الذي أقر 

 

 .  132علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(1)

، عالم الكتب  3. الكتاب الأول ، ج  موسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقديةعبد المعـــين لطفي جمعة ،  -(2)

 . 96، ب ط ، ص  1575للنشر ، سنة 

 . 211محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 .  1123عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص  -(4)

 . 11محاضرات الأستادة زهدور كوثر ، المرجع السابق ، ص  -(9)
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ه في إطار العمل ــوك العام للتابع ، وإن ما عن ذلك الذي يأتيالسلبوع لا يسُأل عن ق . م بأن  المت 136المادة 

ه وقت ـتابعا على ـــة التي يمارسهـــند إلى سلطة التوجيه والرقابسة المتبوع تيي أسُند إليه ، وإن  مسؤولالذ

ـال التي ـال الضارة التي تقع من التابع عند قيامه بالأعموجب أن تقتصر على الأفع ن ثم  ممباشرة وظيفته و

الاضرار التي يحدثها  تدخل في هذه الوظيفة ، غير أن  المشرع يرى غير ذلك ، إذ يسأل المتبوع أيضا عن

 .  (1)تابعه عند خروجه عن حدود وظيفته ، طالما يكون ذلك بسبب الوظيفة أو حتى بمناسبتها 

ي يرتكبه التابع فتتحقق به الأصل أن  الخطأ الذفة : ــة الوظيـــار أثناء تأديـــع الفعل الضــأن يق -1

ها إذا دهس ــــارة وهو تابع لصاحبــفسائق السية المتبوع يقع وهو يؤدي عملا من أعمال وظيفته ، يمسؤول

لا من أعمال ـــود السيارة ، أي يؤدي عمـــأ وهو يقطون قد ارتكب هذا الخشخصا في الطريق عن خطأ يك

لنظافة ادم وهو يقوم بأعمال اـون المتبوع وهو صاحب السيارة مسئولا عن هذا الخطـأ ، والخكوظيفته ، في

ة يكون قد ارتكب خطأ وهو يطخ في منزل مخدومه فيلُقِي ؤدي ـــأً في الطريق جِسماً صلباً يؤذي أحد المار 

 .   (2)عملا من أعمال وظيفته فيكون المخدوم مسئولا عنه 

ب التابع الخطأ وهو لا يؤد ي عملا من أعمال ــقد يرتكأن يقـــــع الفعل الضار بسبب الوظيفة :  -2

(  3)ةالمتبوع مسئولا عنه في هذه الحالأ فيكون طفي ارتكابه لهذا الخ ون هي السببوظيفته ولكن الوظيفة تك

أي أن هناك علاقة سببية مباشرة بينه وبين الوظيفة وان الوظيفة هي السبب المباشر والرئيـسي في احداث 

أمرا ة ـال بين الوظيفة والفعل الضار هو اتصال العل ة بالمعلول بحيث تصبح الوظيفالاتصإن  ، (  4)الضرر 

ـل الضار الذي ما كان عالف ضروريا ولازما لإحداث الفعل الضار من قبل التابع فهي بمثابة وسيلة ارتكاب

لا وقتله ــن أمثلة ذلك العقيد الذي أحب  امرأة متزوجة فاستدرج زوجها إلى دركه ليــ. وم(9)ليحصل لولاها 

الوظيفة كانت الداعية إلى التفكير بهذا الفعل غير  لتخَلصَُ له زوجته فهنا تقوم مسؤولية المتبوع باعتبار أن  

 .  (6)هذا الفعل بسبب الوظيفة  المشروع أي كان

 

 .  192علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص -(1)

 . 1127عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  1124المرجع نفسه ، ص  -(3)

 . 61المرجع السابق ، ص  علي علي سليمان ، -(4)

 .  219محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -(9)

 . 154،  153محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(6)
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يعتبر الفعل واقعا بمناسبة الوظيفة إذا اقتصرت ة : ـــــة الوظيفـــل الضار بمناسبـــع الفعــأن يق -3

ة ـأو تهيئة الفرصة لارتكابه ، وذلك باستغلال العامل الوسائل الموضوعالوظيفة على تسيير ارتكاب الفعل 

ظروف ــــالها لمصلحته الشخصية وكذا استغلاله لـــله عند المتبوع واستعمــبتصرفه بمناسبة ممارسته لعم

ن استفاد مف السينما الذي ـــا هو حال موظـــكم، ( 1)العمل التي ساعدته على ارتكاب الفعل غير المشروع 

وع ـــاه فاصطحبها إليها واعتدى على شرفها وقتلها فهنا تقوم مسؤولية المتبيظرف سؤال فتاة عن دورة الم

 .  ض بمناسبة وظيفتهلارتكاب التابع الفعل الموجب للتعوي

 2119رع الجزائري مؤخرا في تعديله للقانون المدني سنة ــــها المشـإن  هذه الحالة الاخيرة استحدث

 . ( 2)  د على الحالتين الاولى والثانية فقطـــبل هذا التاريخ كان يعتمفق

 . أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه: ـي نرع الثاالف

 مذكورة سالفا قامت هذه المسؤوليةمتى تحق قت مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه بتوافر الشروط ال 

ض إلى مسألتين الأعلى أساس يتعي ن علينا من أجل تحديده  والثانية  بوعـي تكييف مسؤولية المتهولى التعر 

 وهي قيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع .

ول الأساس الذي ـــإن  الآراء قد اختلفت في فرنسا ومصر حتكييف مسؤولية المتبوع :  -أولا 

ن أرجعه إلى ــــاك مــــتبوع المفترض وهنتقوم عليه مسؤولية المتبوع فمن الفقهاء من أرجعه إلى خطأ الم

ل كه إلى فر أرجعــــغير أن  فريقا آخ،فكرة النيابة وذلك على اعتبار أن  التابع ليس إلا  نائبا للمتبوع  رة تحم 

ل المغارم ، كما أن  هناك من يقي م ـــالتبعية إذ أن  المتبوع عند استخدامه للتابع يجني المغانم فلا أقل أن يتحم 

 .على فكرة الضمان وفكرة التأمين القانوني  ةالمسؤوليهذه 

ذه الآراء فإن ه يمكن جمعها تحت نظريتين أساسيتين وهما ـهذا وبالرجوع إلى الأفكار المدرجة في ه

 النظرية الشخصية والموضوعية .

نظرية الخطأ وتدخل تحتها الافكار التي تنادي بخطأ المتبوع على أساس :  يةـة الشخصيـــالنظر -1

 المفترض ونظرية النيابة .

 

 

 . 63علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص  -(1) 

 .  213محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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ة الخطأ المفترض في مصدر هذا الأخير لقد انقسم القائلين بنظرينظريـــة الخطـــأ المفتــرض :  –أ 

بوع يسُأل عن ـأ المفترض في الاختيار ، فالمتــطة المتبوع هي الخــمسؤوليفيرى الفريق الأول بأن  أساس 

 . (1)فعل تابعه بسبب الخطأ الذي ارتكبه في اختيار تابعه، فلو أحسن الاختيار لما قام التابع بالفعل الضار

مسؤولية أ المفترض في الرقابة ، بينما ذهب فريق ثالث إلى تأسيس طق الثاني إلى الخـويرد ها الفري

 اً أي الخطأ المفترض في اختيار التابع والخطأ المفترض في رقابته . ــالمتبوع على العَامِلَين السابقِيَن مع

هت لها عد ة انتقادات من أهمها أن  الخطأ كما يذهب البعض ـــأ المفتــــة الخطـــإن  نظري           رض قد وُج 

تزاما على عاتق اح له بنفيه ينُشئ الـعلى شخص ما دون السم لا يعتبر في الأصل خطأ ، فإن  فرض الخطأ

زام وإن ما القانون هو الذي أنشأه ، كما ــي فإن  الفعل الخاطئ المزعوم لا يخلق هذا الالتلذلك الشخص وبالتا

والضرر  أ المباشرــن الخطـأن  مساءلة الشخص على القواعد العامة تقتضي وجود صلة أو رابطة سببية بي

ا خ رك إقامة ــــــف يحق  تـــأ بعيد وغير مباشر لذلك الضرر ، فكيطأ المتبوع فهو خطالذي لحق الغير ، أم 

 .( 2)أ المباشر وتأسيسها على خطأ آخر معدوم الصلة بالضرر الذي أصاب الغير طالمسؤولية على الخ

ابة لمسؤولية المتبوع إلى نظرية النير في تأسيسه ـب البعض الآخـــذا ويذهــهنظرية النيابة :  –ب 

ل لحسابه الخاص وإن ما يعمل لحساب المتبوع ، ومن ثمََّ فإن  العلاقة التي ـلا يعم فلا أحد ينازع في أن  التابع

ون المتبوع بمقتضى هذه العلاقة مسئولا عن كل الأضرار التي كبع بالمتبوع هي علاقة نيابة ، ويتربط التا

رف إلى ـــتنص  –ع ـــوهو التاب –ا النائب ــباعتبار أن  آثار الأعمال المادية التي يقوم به عــالتابتسب ب فيها 

 .  (3)الأصيل وهو المتبوع مثل ماهو الأمر في التصرفات القانونية التي يقوم بها النائب في حدود نيابته 

ه أن النيابة لا تفسر فكرة الرجوع بالنسبة للمضرور ها هي مت لنظرية النيابة انتقادات من أهكما وج 

 الذي يحق له الرجوع على التابع كما يحق له الرجوع على المتبوع وإذا كان التابع نائبا عن المتبوع فكيف 

يحق للمتبوع الرجوع على التابع بما دفعه للمضرور وهو المسئول باعتبـــاره أصيـــلا يتحمل نتائج أفعال 

 . (4)نائبه 

 

 . 165علي فيلالي ، المرجع السابق ـ ص  -(1)

 . 177عز الدين الدناصوري ، عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 173علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 . 46مخلوفي محمد ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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ال المادية وإن ما تقتصر على التصرفات القانونية ، لأن ه لا يمكن ـــة لا تشمل الأعمـــوكذلك إن  النياب

زة عن تفسير ـة عاجـــاعتبار الشخص نائبا عن غيره بالنسبة للأفعال الضارة التي يقوم بها وأن  فكرة النياب

 .  (1)حق الرجوع 

ل تحدرج ــتنة : يـوعة الموضيـــالنظر -2 التبعة والضمان ت هذه النظرية ثلاث نظريات وهي تحم 

 والتأمين القانوني .

يرى بعض الفقهاء أن  مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم على فكرة عة : ــــة تحمل التبـنظري -أ

ذا ــــــــر أفعاله سواء أكانت خاطئة أو غير خاطئة ، وفي هطمل مخاتحمل التبعة ، بمعنى أن  الشخص يتح

وع ينتفع من ـــادها أن  المتبــــالمتبوع هذه إلى قاعدة " الغرم بالغنم " ومفالسياق هناك من يرجع مسؤولية 

خدمات تابعه ومن ثم  وجب عليه تحمل الأضرار التي قد تنجر عن نشاط التابع 
(2)  . 

ه تأسيس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه على  ة عد ة انتقادات أهمها أن  ــــت لهذه النظريـــوقد وُج 

فكرة تحمــــل التبعة يهني أن تحمل المتبـوع نتيجة نشاط التابع سواء كان هذا النشاط خاطئا أو غير خاطئ 

والقانــــون يشتــرط لتحقق مسؤولية المتبوع أن يقع من التابع عملا غير مشروع فلو كانت هذه المسؤولية 

ا لو صَحَّ أن  مسؤولية ضوأي، ( 3)بعة لكان اشتراط وقوع هذا العمل من التابع لا معنى له تقوم على تحمل الت

ل التبعة لما جاز للمتبوع أن يرجع على التابع فالمتب وع إن ما يتحمل تبعة نشاط يفيد ـــالمتبوع تقوم على تحم 

 .  (4)منه فيكون قد أخذ مقابلا لما اعطى 

رة ويطُلقَ علين : اـــة الضمــنظري –ب  ها تسمية الحق في مفاد هذه النظرية أن  للشخص حقوقا مقر 

ا يستعمل الغير حقه في الحرية فقد يصطدم مه وماله ،فعندها الحق في الحياة وسلامة جسمنالسلامة ومن بي

 الأشخاص  ون فيها سلامةــل القانــــيجع دود التيــــة فيمسُّ به فيجب تعيين الحـــبحق الآخرين في السلام

  . وأموالهم مكفولة

 

 . 71علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 211محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 156محمود جلال حمزة ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 .  1146عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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ان لمجرد ـهذه النظرية وظيفتان وهما الضمان والعقوبة فيتحقق الضمة حسب ـــة المدنييـــوللمسؤول

ة في مبلغ اضافي ـــوبة المتمثلــاف العقوتضة دون اعتبار السلوك الفاعل ، وقوع أضرار جسمانية أو مادي

 ( . 1)في حالة ارتكاب الفاعل خطأ 

وراه تحت عنوان محاولة لنظرية ولقد نـــادى بهذه النظريــــة الفقيه بوريس ستارك في رسالته للدكت

 .  ( 2)عامة عن المسؤولية المدنية باعتبار أن لها وظيفتيــن هما الضمـــان والعقوبة الخاصة 

هت له ة لأن  فكرة ـــــدر تلك الضمانـــة كذلك عد ة انتقادات يدور أساسها حول مصيذه النظروقد وُج 

ا يصعب  الضمان لا تلُزم الشخص إلا  بصفة فردية بينما المضرور له الحق في مقاضاة المتبوع مباشرة مم 

 .( 3)معه مقارنة تلك المُساءلة بفكرة الضمان 

ناك إن  نظرية التأمين القانوني يرى بعض الفقهاء فيها بأن ه ليس هنظرية التأميـــــــن القانوني :  -ج

وع ويروا أن  الأساس الحقيقي ــة المتبــات التي حاولت تبرير مسؤولييــهري بين كل تلك النظرخلاف جو

ه من خدمات ال استفادتــــــه أو احتمــلتلك المُساءلة  يكمن في اعتبار المشرع المتبوع مؤمن نتيجة استفادت

 .( 4)الأخطاء الواقعة من تابعه وفرض عليه بالتالي أن يضمن الغير ضد المخاطر التي قد تصيبهم من تابعه

ة المتبوع عن أعمال تابعه تقوم على ــار أن  مسؤوليـــهذا وقد ذهب الجانب الكبير من الفقه إلى اعتب

ة هنا هي مسؤولية عن فعل ــأ التابع لأن  المسؤوليــأ المتبوع وإن ما خططــأ هنا ليس خفكرة الخطأ ، والخط

 الغير وهي مسؤولية أرادها القانون ولم يجز للتابع أن يتخل ص منها . 

ؤولية التابع قد تقوم إلى ـــإن  مسقيام مسؤولية التابع إلى جانب مسؤولية المتبوع :  -ثانيا 

 والتابع .جانب مسؤولية المتبوع وذلك في العلاقة التي تكون بين المتبوع والمضرور والمتبوع 

بوع إن ما تستند إلى مسؤولية التابع ـــــة المتـــرأينا أن  مسؤوليالعلاقة بين المتبوع والمضرور :  -1

 أي أركان  ة السببيةــــإستناد التتبع إلى الأصل ، فمسؤولية التابع وقد ثبت في جانبه الخطأ والضرر وعلاق

 

 . 29المرجع السابق ، ص  عبد الله فتحي عبد الرحيم ، -(1)

 . 161علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 27عبد الله فتحي عبد الرحيم ، المرجع السابق ، ص  -(3)

. الدار الجامعية للطباعة والنشر ، سنة  مصادر الالتزام الفعل الضار ، الفعل النافع ، القانونمحمــد حسـين منصور ،  -(4)

 . 199، د ط ، ص  2111
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. وينتج عن هذا أن  للمضرور  (1)ية جميعا تقوم إذن إلى جانب مسؤولية المتبوع بل هي الأصل ــــالمسؤول

ا أن يرجع عليهما معاً لأن هما متضامنان أمامه وتكون المسؤولية فيما  ا أن يرجع على المتبوع وإم  الخيار إم 

للمكلف  وع ما أعطاهـمنهما. إن  المشرع لم يعط المتبواحد  بينهما بالتساوي إلا  إذا عي ن القاضي نصيب كل  

ا لا محالة ولو قام ـــة إذا أثبت أن ه قام بواجب الرقابة وأن  الضرر كان واقعقابة من إمكان دفع المسؤوليبالر

 .  (2)بواجب الرقابة 

ر عند هذا التابع دون المتبوع وقف الأمــ إذا رجع المضرور علىة بين المتبوع والتابع : قالعلا -2

ا إذا رجع على المتبوع دون التابع فللمتبوع أن يرجع بما دفع على تابعه لأن ه مسئول عنه لا مسئول منـه  أم 

من القانون المدني  137ا المادة والتي تقابله(3)من القانون المدني المصري  179وهذا ما تنص عليه المادة 

ا النص الحالي للم ، عديلالجزائري قبل الت   فقد قي دت حق الرجوع بالخطأ الجسيم وذلك بنصها  137ادة ـــأم 

         ور علي فيلالي في مؤلفه ــــويرى الدكت، " للمتبوع حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيم " 

قانون مدني وذلك بتقييد حق المتبوع  136ادة ــ" الالتزامات الفعل المستحق للتعويض " أن  تعديل نص الم

لال حق المتبوع في الرجوع عليه إلا  عن ـــفي الرجوع على تابعه ليحقق أكثر عدالة فلا يسُأل التابع من خ

ل المتبوع نتائج أخطاء التابع البسيطة التي يرتكبها خلال ممارسة وظيفته   .  (4)أخطائه الجسيمة ، ويتحم 

 .ل الأشياء غير الحيةّ عن فعـ المسؤولية:ث الثالث المبح

ة الناشئة عن فعل الأشياء غير الحية لأن ها تترعرع في ــــات البدائية المسؤوليــــرف المجتمعــلم تع

ي لم انــــــون الرومـــيش على الزراعة فقط . فالقانالمجتمعات الصناعية بينما كانت المجتمعات البدائية تع

ن قاعدة ت ون ـــم محددة في القانـــت الجرائم المعاقب عليها جرائبالمسؤولية عن الأشياء بل كانقضي يتضم 

رت مسؤوليتومن ارتك  أمــــا إذا كان الفعل المرتكب خارجا على نطاق هذه الجرائم فلا ، (9)ه ب إحداها تقر 

 . مسؤولية على الفاعل مهما كانت جسامة الخطأ الذي ارتكبه

  

 .  1145عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1) 

 . 156محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  1191عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 . 164علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(4)

 . 177عبد القادر العرعاري ، المرجع السابق ، ص  -(9)



 

55 

ر فيها القانت هناك ــفكان اء غير الحي ة ومن هذه ــون الروماني المسؤولية عن فعل الأشيـــحالات قر 

ة عن سقوطه ـــــالحالات سقوط شيء غير حي  من النافذة فاعتبر مالك الشيء مسئولا عن الأضرار الناشئ

 .  ( 1) ثة كان للقضاء الفضل في إبرازهاـؤولية عن فعل الأشياء غير الحية حديمسالف

أ فيها في طخلال دراسة تطور الخة من ـــــاء غير الحي  ــة عن فعل الأشييــوف نتعرض للمسؤولوس

ا ـــالقانون الفرنسي والمصري والجزائري وكذا شروط وأساس قيام هذه المسؤولية في المطل ل ، أم  ب الأو 

  الحي ة . المطلب الثاني فسنتناول الحالات الاستثنائية للمسؤولية عن فعل الأشياء غير

 .الخطأ في المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيةّ : ب الأوّل لالمط

لكون  ئولـــأ المسطات خـــب إثبــلضحايا حيث كان من الصعة حماية لــلقد استحُدِثت هذه المسؤولي

ل الشيء ومن ثم  ـرر حضال  مت التشريعاتواهتض،ما تبقى هذه الضحايا بدون تعوي رافكثيصل بسبب تدخ 

ها بقوانين خاصة تخها وضعت لها أحكاما خاصة في القوانين المدنضفبع بهذه المسألة لف تية وبعضها خص 

 .  (2)باختلاف الأشياء وبعضها الآخر اعتمد الطريقين معا إلا  أن ها ترمي كل ها إلى تحسين حماية الضحايا 

ر الخطأ ـــاول في الفـــوسنتن ل من هذا المطلب إلى تطو  في المسؤولية عن فعل الأشياء في القانون رع الأو 

ا الفرع الثاني فسنتناول شروط هذه المسؤولي ث ــــــرع الثالــة ، والفـــالفرنسي والمصري والجزائري ، أم 

 خصصناه لأساسها .

 .تطور فكرة الخطأ في المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء : الفرع الأوّل 

ية بالغة وذلك لكون مجالها ـالمسؤولية جعلت ـــإن  النهضة الصناعي ة الناشئة عن الأشياء تكتسي أهم 

ة كالآلات الميكانيكية والصناعية ووسائل النقل ــــاء المختلفــــرار التي تتسب ب فيها الأشيـــيشمل كل  الأض

ت ولق.(3)شياءالمختلفة وتزداد أهمية هذه المسؤولية نتيجة التكاثر والدائم للأضرار التي تتسب ب فيها الأ د مر 

ناول ـالمسؤولية الناشئة عن الأشياء بعد ة مراحل سواء في القانون الفرنسي أو المصري أو الجزائري وسنت

 هذا التطور في كل قانون على حدى .

 

 .  191محمود جلال حمزة ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  174علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  161عبد المعين لطفي جمعة ، المرجع السابق ، ص  -(3)
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إن  القانون ة الناشئة عن الأشياء في القانون الفرنسي : ـأ في المسؤوليـــور فكرة الخطــتط –أولا 

ة عن الأشياء فلقد اقتصر على وجود ـــة تحكم المسؤوليــي القديم ات سم بعدم وضعه لأي  قاعدة عامــالفرنس

 بورجوو الفقيه  دوما اء الفقيهـــؤلاء الفقهللتقنين الفرنسي الجديد ومن هفقهية التي مه دت الطريق الآراء ال

 .  ( 1)بوتيروالفقيه 

ب في عدم التفات واضعي القانون ـــة وقل ة انتشارها كانت السبــدرة استعمال الآلات الميكانيكيــإن  نُ 

 اء ، فجاءــة الناشئة عن الأشيــإلى المسؤولي 1414ة ــسن نابليونالمدني الفرنسي أو ما يطلق عليه بقانون 

ذت ــالقضاء الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر وسد  هذه الثغرة من خلال استخلاصه لقاعدة أصلية أخ

 .( 2) ا بارزا بين قواعد المسؤولية المدنية وهي المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء غير الحيةنل  مكاتتح

ة عن الأشياء غير الحي ة ـلم يعُيروا المسؤولية الناشئ 1414إن  واضعي القانون المدني الفرنسي لعام 

ض ــالتفاتا ، كذلك كان على المضرور أن يثبت الخطأ في جانب المسئول ليتمك ن من الحصول على التعوي

اء ورغبة منهما في الأخذ ـوالقض قهـــته تخضع للقاعدة العامة عن العمل الشخصي ، إلا  أن  الفيلأن مسؤول

ة الضرر ـــبيد المضرور كانا في الوقت نفسه يبحثان عن وسيلة لتحميل صاحب الشيء غير الحي مسؤولي

 .  (3) الذي حدث بفعل شيئه

ـل التي عمد أليها الفقـــه والقضــاء لتخفيف عبء الاثبات عن المضرور فتح الباب أمامها ئالوسا إن  

ي التي أصبحت تحكم المسؤولية عن ــي الفرنســمن القانون المدن 1344الأولى من المادة  لاكتشاف الفقرة

ية تصل الأشياء غير الحــية دون منافس ولا منازع بعد أن ظل ت ما يقرب من قرن لا تعتبر ذات قيمة قانون

ة ات موضوعية بروز نظريإلى  1344ولقـد أد ى الأخذ بالفقرة الأولى من الماد ة  إلى درجة القاعدة الخاص 

وادث المرور ـــل فيما يتعلق بحــدخ  ر  المشرع إلى التــأ وزنا بل ترى أن  الغرم بالغنم ، فاضططلا تقيم للخ

ولا عن الأضرار التي تقع من ـــــل فيه رب  العمل مسئــجع 1454 / أفريل / 15در تشريعا خاصا في صف

ا الأخير ) العامل ( بأي  عبء في الإثبات العامل مسؤولية موضوعية دون أن يكُلَّف هذ
(4)  . 

 

 .  52، المرجع السابق ، ص محمود جلال حمزة  -(1)

 .  162عبد المعين لطفي جمعة ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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س ـــأ في جانب صاحب الشيء لذلك التمــذ ر عليه إثبات الخطــغالب الحالات بتع رور فيمضإن  ال

ب الشيء لا على المضرور حات على صاــــــعبء الإثب ا طريقان يجعلان بهـــاء في فرنسضــــه والقالفق

ر المسؤولية عن فعل  1344ادة ــفأخذ التوسعان في تفسير الم ى الأشياء علمن القانون المدني فجعلاها تقر 

، إلا  أنه أصبح غير قابل ذا الافتراض قابلا لإثبات العكسـه، وكان أساس خطأ مفترض في جانب الحارس

ق ـــاك تفريــا كان هنمك،  نقولة ثم  امتد إلى العقاراتلذلك كما أن  الافتراض كان مقصورا على الأشياء الم

ات  ــر ويكون فيه الخطأ خاضع للإثبــغير الخطبين الشيء الخطر ويكون الخطأ فيه مفترض وبين الشيء 

ة عن الشيء على خطأ في حراسته بمعنى الحراسة فهو يبني المسؤول سي لم يستبق إلا  ـــاء الفرنـــإن  القض

 . (1)وهذا الخطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس 

ون ـــــإن  القانور فكرة الخطأ في المسؤولية الناشئة عن الأشياء في القانون المصري : ـتط -ثانيا 

ن نصا يقابل الفق من القانون المدني الفرنسي   1344رة الأولى من المادة ــــالمدني المصري القديم لم يتضم 

ن القضاء المصري أحكاما تذهب إلى جعل المسؤولية عن الشيء مبنية على أ مفترض في ــــخط وقد تضم 

المسؤولية  ة العقدية وقاس بعض أحكامـدأ على أساس المسؤوليبالحارس وبنت أحكاما أخرى هذا المجانب 

ال ــة عن الحيوان ، بل هناك من الأحكام المصرية ما ذهب إلى أبعد من هذا ، فقيعن الشيء على المسؤول

  ري في مجموعه كان ـاء المصـــ. ولكن القض( 2)ن بنظرية تحمل التبعة دون أن يستند في ذلك إلى نص مُعي  

ن في ــم يكــــأ في جانب الحارس ، ولــــــلا يزال يرى أن  المسؤولية عن الشيء لا تتحق ق إلا  إذا أثبت خط

ل ــاعده على دعم نظرية جديدة مثــة أن يجد ما يســـالواقع من الأمر مستطيعا من حيث النصوص القانوني

د بالنص المطلوب وراعى فيه حالة ـــون المدني الجديــــاء القانجفلتي أخذ بها القضاء الفرنسي . النظرية ا

أ مفترض لتشمل طة على خــة القائمـــم يطلق المسؤوليلات الناشئة ، فالبلاد الاقتصادية ، وحاجات الصناع

فنصت  تتطل ب حراستها عناية خاص ةالميكانيكية وعلى الأشياء التي  رها على الآلاتقصجميع الأشياء بل 

           ة أشياء تتطل ب حراستها عناية خاصة ـــــــمن هذا القانون على ما يأتي :" كل  من يتولى حراس 174المادة 

أن  وقوع الضرر  اء من ضرر ، ما لم يثبتـــأو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشي

 .( 3) يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاص ة "كان بسبب أجنبي لا 
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ري : ـــي الجزائنة عن الأشياء في القانون المدـالمسؤولية الناشئأ في ــــتطـور فكرة الخط –ثالثا 

ي يبسط ـإن  المستعمر أعلن تطبيق التقنين المدني الفرنسي في الجزائر في الفترة التي كان الاحتلال الفرنس

الذي كان ص ـــنفُوذه ، ولم تكن المسؤولية عن الأشياء غير الحي ة في فرنسا قد لفتت الأنظار ، لذلك فإن  الن

رور أن ـــيحكم هذه المسؤوليـة هو النص الذي كان يطبق على الأفعال الشخصية الضارة وكان على المض

ر الذي صادفته في فرنس ر تبعا للتطو  ا إلى أن ـيثبت الخطأ في جانب المسئول وأخذت هذه المسؤوليـة تتطو 

اء ــــتأخذ هذه التطورات طريقها إلى القض وكان من البديهي أن 1344تم  اكتشاف الفقرة الأولى من المادة 

وص التشريعية ـــت النصـــــهذا ولقد واجهت الجزائر فراغا تشريعيا عميقا بعد الاستقلال فكان،الجزائري 

 .  (1)المطب قة في التشريعات الفرنسـية نفسها إلا  أن  هذه القوانين الفرنسية لم تكن تتلاءم مع البيئة الجزائرية

التقنين  من 1/  1344ة عن الأشياء غير الحية تخضع لأحكام المادة ـظل ت المسؤولية الناشئذا ــوهك

ة عن ـــالمسؤولي هذا الأخير. لقد أولى  1579المدني الجزائري سنة  القانوندر صالمدني الفرنسي إلى أن 

داف التي ــكل تتحق ق معه الأهون بشـــة التي تستحقها فكان لابد من تطوير القانـــالأشياء غير الحي ة الأهمي

  تتناسب مع ظروف البلاد .

والذي يتضمن  1579/ 15/ 26ؤرخ في ـــالم 94-79 رمدأت عند وضع الأبة قد لـــذه المرحــإن  ه

ما، فلققانون ال : " كل  من تولى حراسة يلق . م على ما ي 134د نصت المادة المدني الجزائري معدلا ومتم 

ه ذلك ـــــرر الذي يحدثــولا عن الضـــر مسئـــت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة ، يعتبــــشيء وكان

 الشيء.

ه مثل ـــارس للشيء إذا أثبت أن  ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوق عـــة الحــويعفى من المسؤولي 

 . ( 2)عمل الضحية ، أو عمل الغير ، أو الحالة الطارئة ، أو القوة القاهرة " 

ة شاملة لجميع الأشياء دون أن يقصرها على ــــري وعند جعله لهذه المسؤوليـــرع الجزائـــإن  المش

الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطل ب حراستها عناية خاصة ، قد أخذ بيد المضرور بغية تخفيف عبء 

 . (3)على التعويض الاثبات عنه في ظروف مناسبة تقتضي التيسير عليه وتسهيل حصوله 
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 .روط المسؤولية الناشئة عن الأشياء ـش: ـرع الثاني فال

ة حارس الشيء غير الحي  لابد  من ــام مسؤولييـــلقق . م نستنتج أن ه  134ادة مبالرجوع إلى نص ال

 توف ر شرطين وهما أن يتول ى شخص حراسة شيء ما وثانيهما أن يحُدِثَ ذلك الشيء ضررا للغير . 

ص حراسة ــلا تتحق ق المسؤولية إلا  إذا تول ى شخة شيء ما : ـأن يتولى شخص حراس -أوّلا 

 نبي ن معنى الحراسة . شيء ما فسنبي ن ما المقصود بالشيء ثم  

 كل  شيء مادي غير حي  بغضم ق .  134ادة ــــويقصد بالشيء حسب الم:  ـيءالمقصود بالش -1

ك ه ) عقارا أو منقولاه أو نوعتالنظر عن صف ، جامد أو سائل ، غازي أو صوتي ، صغير أو كبير ، متحر 

ك ذاتيا أو بفع اء الحالات ــر ذلك( باستثنـــمنه ، خطر أو غي ل الإنسان ، به عيب أو خالــأو ساكن ، متحر 

ق . م على سبيل المثال كتلة  134التي تحكمها نصوص خاصة ، ويدخل ضمن تعريف الشيء طبقا للمادة 

ة ــــوالأسلاك الكهربائيه عد وقنوات الغاز أو الميامن الأرض والرمال والصخور والأشجار والسلم والمص

 .  (1) ئل النقل المختلفة من طائرات وسكك حديدية..الخوبخار المصانع وضجيجها ووسا

من القانون المدني المصري شيئا الآلات الميكانيكية  174رع المصري في المادة ـــولقد اعتبر المش

إذ  174الميكانيكية فلا تعتبر شيئا بالمعنى المراد في المادة  لاق ولم يشترط فيها أن تتطل بــعلى وجه الإط

 . (2)ه عناية خاصة اقتضت حراست

 134/1إن  المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الأشياء غير الحي ة طبقا للمادة : ـةـى الحراسنمع -2

ول عن هذه الأضرار ئق . م مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة الحراسة،فالحارس طبقا لنص هذه المادة هو المس

ا المقص( 3) وهو ملزم بتعويضها ي السلطة الفعلية رع الجزائري فهـــطبقا لما أراده المشـود بالحراسة ــ، أم 

ة ـــالسلطت له ــلشيء غير الحي  هو من كاناله وتسييره ورقابته وحارس امقدرة على استعلعلى الشيء وا

 . ( 4) الفعلية على الشيء سواء كانت هذه السلطة تستند إلى حق مشروع أو لا
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تولى حراسة شيء ن ـــي تنص : " كل  متق . م ال 134ادة مض الغموض في الاك بعنة أن  هوالحقيق

ال والتسيير والرقابة ......." يت ضـح من قراءة هذه المادة أن  المسئول هو الشخص ـوكانت له قدرة الاستعم

رع أن  ــــد المشــالذي له حراسة الشيء بالإضافة إلى قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة ، في حين أن  قص

مال والتسيير والرقابة بالإضافة إلى ذلك فالمقصود ـستعالحارس هو الشخص الذي له على الشيء قدرة الا

أي أن  الحارس هو الشخص الذي  Pouvoir 134 بالقدرة هي السلطة مثلما جاء في النص الفرنسي للمادة

 . ( 1)له سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة 

القانونية هي تلك الحراسة ان : حراسة قانونية وحراسة ماد ية أو فعلية ، فالحراسة ــة نوعــوالحراس

و ـــك الشيء هو حارسه فيبقى مسئولا عن الضرر الذي يحدثه الشيء وهلتسُتمَدُّ من الملكية أي أن  ما التي

ا الحراس ،الأصل   ة التي تستند إلى غير المالك حيث يصبح هذا الأخير قادراـــة الفعلية فهي تلك الحراسأم 

 . (  2) ، فالعبرة إذن بمن له السلطة الفعلية على الشيءعلى الاستعمال والتسيير والرقابة 

ة بموجب ــــــة وهي إذا تخل ى الشخص عن الحراســاك حالات يمكن فيها للمالك أن يفقد الحراســهن

ة ولكن بعد التسليم ــة وتنتقل معها الحراســالاتفاق فينقلها إلى شخص آخر ، مثلا في عقد البيع تنتقل الملكي

ا قبل ت حراسة ــح الشيء تحــذلك فيسأل المالك الأصلي ، ويمكن أن تنُزَع الحراسة دون الموافقة فيصب أم 

 .(3)شخص آخر بشكل غير مشروع كالسرقة أو كاستعمال الشيء خفية 

ل المتمث ل في حراسة الشخص :يرررا للغـأن يحدث ذلك الشيء ض-ابثان إلى جانب الشرط الأو 

اني وهو إحداث ذلك الشيء ضررا للغير لقيام مسؤولية حارس الأشياء  ــــالث رطــلشيء ما يجب توافر الش

رر بالغير أي ـــر في إحداث الضــون هذا الشيء قد تسب ب بشكل أو بآخـــرط أن ه يجب أن يكشاد هذا الومف

لٍّ إيجابي كالآلة الميكانيكيكيجب أن ي في غير مكانها ون ــة التي تكـــون الضرر ناشئا من فعل الشيء بتدخ 

لا إيجابي ا في إحداث الضرر إذا كان هذا  ل تدخ  الطبيعي أو كانت تتحرك مثلا ، ويمكن القول أن  الشيء تدخ 

 .  (4)يحدث الضرر  الشيء في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن
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ة بسيارة واقفة ــلا يكف ن إذ ل السلبي للشيء لقيام مسؤولية الحارس كما لو اصطدم أحد المار  ي التدخ 

ل تدخلا إيجابيا في إحداثه ــروض إذا أحدث الشيء ضـــوالمف .(1)في وضع طبيعي  ررا فإن  الشيء قد تدخ 

ل في إحــئـسوالم  ا فينتفي بذلكــــإلا  تدخلا سلبيداث الضرر ــول هو الذي عليه أن يثبت أن  الشيء لم يتدخ 

ترط الاتصال ــكما أن ه لا يشُ، أ في جانب المسئول ـــراض الخطأ ، ولا تتحق ق المسؤولية إلا  بإثبات خطافت

قد ــلمباشر بين الشيء والمضرور حتى تقوم مسؤولية الحارس أي لا يلزم أن يحتك  الشيء بالمضرور ، فا

ل الشيء إيجابيا ويحدث الضرر دون أن يلمس المتضرر ، فالس ة فائقة ــيارة التي تكون تسير بسرعـــيتدخ 

ة فه ل إـــوتعبر بركة ماء فتتسب ب في تبل ل ملابس أحد المار  تك  ــــيجابي ولكنه غير مباشر أي لم يحنا التدخ 

لت السيارة بصفة غير مباشرة وألحقت ضررا بالمار  وعليه يسُأل صاحب  المار  بالسيارة مباشرة وإن ما تدخ 

 .  (2)السيارة باعتباره حارسها 

 .ية حارس الأشياء لأساس مسؤو: الفرع الثالث 

د إحداث الشيء الضرر بالغير تقوم ــــة مفترضـــة حارس الأشياء مسؤوليـتعتبر مسؤولي ة ، فبمجر 

( 3)مسؤولية حارسه حيث يفترض قيامه بخطأ في الحراسة دون حاجة إلى أن يثُبتَِ المتضـرر هذا الخطـأ 

ة إذا أثبت أن  ـق. م بأن  حارس الشيء معفى من هذه المسؤولي 134ادة المشرع الجزائري في المولقد  أقر  

 ( 4)أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة عمل الغير أو يكن يتوقعه مثل عمل المضرورم الضرر حدث بسبب ل

 يمكن استنتاج ما يلي :  ق . م  134فمن خلال نص المادة 

ة ــام المسؤولية عن الأشياء غير الحي ة طبقا لهذه المادة هو نظام مستقل عن نظام المسؤوليظإن  ن -1

 ق . م التي تقوم على خطأ واجب الإثبات . 124عن العمل الشخصي طبقا للمادة 

 . لم تشترط لقيام المسؤولية عن الأشياء غير الحي ة أي خطأ من جانب الحارس 134إن  المادة  -2

 تتحق ق المسؤولية مادام للشيء دور إيجابي في إحداث الضرر وتوف رت معه علاقة السببية . -3
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عناية والرعاية ه واجب الـلا يمكن للحارس أن يد عي أن ه لم يرتكب خطأ ، أو أن ه بذل كل  ما يتطلب -4

 لا يعفيه من المسؤولية إلا  إثبات السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه . إذ

ق هذه المادة بين الأشياء تبعا لخطورتها أو حركتها أو تبعا لكونها تحتاج إلى عناية خا -9 صة لم تفر 

 بل جعلت مفهوم الشيء عاما شاملا .

 جعلت هذه المادة المسؤولية مرتبطة بحراسة الشيء فأسندتها إلى الحارس . -6

ر والرقابة دون النظر إلى ما إذا كانت ـات الاستعمال والتسييـــة بسلطــت الحراسة مرتبطـــجعل -7

 .( 1)مستندة إلى حق مشروع أم لا 

م مسؤولية الحارس بمجرد أن يترت ب عن فعل .  ق 134رع بمقتضى المادة ـــــرض المشـــولقد افت

الشيء محل الحراسة ضرر للغير ، فالمضرور لا يلزم بإثبات خطأ الحارس بل يكفيه كي تتحق ق مسؤولية 

ل حراسة من ـــرر هو من فعل الشيء وأن  هذا الشيء هو محـــات أن ه لحقه ضرر أن  ذلك الضبالحارس إث

ة يفترض القانون مسؤولية الحارس بمجرد أن يسب ب ـلحارس المسئول ، وهكذا وعكس الشريعة العامقبل ا

 .  ( 2)الشيء ضررا للغير بغض النظر عن سلوك المسئول أي الحارس 

 . الحالات الاستثنائية للمسؤولية عن فعل الأشياء : ي نثاالمطلب ال

تناولهما في المادة ـرع من المسؤولية عن فعل الشيء ثلاث حالات منها حالتان ــــد استثنى المشـــلق

وحالة  على انهدام البناء ةـحالة الأضرار التي يتسب ب فيها حريق وحالة الأضرار المترتب يق . م وه 141

ذا ما ــ، وهمكرر تتعلق بمسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيب المنتوج  141ثالثة تناولتها المادة 

 سنتناوله في ثلاث فروع متتالية .

 .مسؤولية الحائز عن الأضرار الناشئة عن الحريق : ـرع الأوّل فال

. م على أن ه " من كان حائزا بأي  وجه كان لعقار أو جزء منه  ق 141ص الفقرة الأولى من المادة تن

الأضرار الناجمة عن الحريق إلا  إذا ثبت أن  ون مسئولا نحو الغير عن يك أو لمنقولات حدث فيها حريق لا

 .ئول عنهم " الحريق ينُسَبُ إلى خطئه أو خطأ من هو مس
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لال التمع ن في هذه المادة نلاحظ أن  المسؤولية عن الحريق تتمي ز عن المسؤولية عن فعل ــــن خــفم

 ا وأساسها.من حيث شروطها والمسئول فيهـالأشياء 

لقد حد دت الفقرة روط قيام مسؤولية الحائز عن الأضرار الناشئة عن الحريق : ــش – أولا

ين ــة عن الحريق وحصرتها في شرطـــروط قيام المسؤوليــق . م السالفة الذكر شـ 141الأولى من المادة 

ل يتعلق بمصدر الضرر والثاني بخطأ المسئول أو خطأ من هو مسئول عنهم . اثنين  الأو 

ق . م أن يكون سبب الضرر  1/  141يجب بمقتضى المادة در الضرر ( : ــرط الأول ) مصـالش -أ 

ب إلى ممتلكات الغير ، ويجب حسب هذه المادة أن يكول ثم  ئهو الحريق الذي اندلع في مال المس ون ـــتسر 

ق عقارا أو منقولا وسواء ل الحريــون المال محــالحريق قد شب  في مال المسئول ، ويستوي في ذك أن يك

ي ــيء خطرا في حد  ذاته أو ليس خطرا ولا فرق بين الأشياء التي تكون سريعة الاشتعال وتلك التشأكان ال

رة ـــن الشخص من السيطــار التي تشتعل فجأة وبغتة بحيث لا يتمكـــويقصد بالحريق الن ،ر ذلك تكون غي

 . ( 1)عليها نظرا لانتشارها السريع

 رار التي سب بها الحريق الذي اندلع في منقولات ــق . م إلى تعويض الأض 1/  141ادة ـــدف المهوت

ب الحريق من مال المسئول إلى ممتلكـات ـــــات الغير ، وهذا الشكلممتل عقار المسئول أو رط يقتضي تسر 

ل والمباشر  الغير فيحدث بها أضرارا ، ويجب أن يكون الحريق الذي شب  في مال المسئول هو السبب الأو 

ا إذا ك ب الثاني كأن يكــون الحريق ناتجا عن ــــان الحريق هو السبــفي الأضرار التي أصابت الغير ، وأم 

 .  (2)ق . م  141أو التماس كهربائي فيستبعد تطبيق الفقرة الأولى من المادة انفجار 

ب على الضحية إضافة إلى ــيجالشرط الثاني ) خطأ المسئول أو خطأ من هو مسئول عنهم ( : -ب

ــأ من ـإثبات الضرر الذي أصابها وعلاقة السببية أن تثبت أن  الحريق ينسب إلى خطأ المسئول أو إلى خط

 1/  141رط الذي أورده المشرع في المادة ــــع المسئول عن الحريق وبهذا الشضإن  و مسئول عنهم .هو 

ة ـــث لا يستفيد المتضرر من افتراض الخطأ أو المسؤوليييكون أحسن من وضع حارس الشيء ، حق . م 

ته الشريع 1/  141ويكون وضع الضحية في ظل المادة   124امة أي المادة ة العـهو نفس الوضع الذي أقر 

 المسئول أو خطــــــأ من هو مسئول عنهم  أــــين عبء إثبات خطــــل الضحية في كلتا الحالتق . م إذ يتحم  
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م هم على وجه الخصوص الأشخاص الخاضعين ــعنه ون الحائز مسئولاـــراد بالأشخاص الذين يكــــوالم

 .(1)ق . م  136ق . م والتابع طبقا للمادة  134للرقابة طبقا لأحكام المادة 

 1/ 141ام المادة كى أحبمقتض:لية الحائز(مسؤوالشخص المسئول عن جبر الضرر)-ثانيا

س الحارس مثل ـولي يسُب بها الحريق رار التيــول عن الأضـــق . م يكون حائز العقار أو المنقول هو المسئ

ي ـود بالحائز ؟ الحائز يقول علي علـق . م  وهذا ما يجعلنا نتساءل عن المقص 134ادة مما هو الأمر في ال

ق ند إلى حــسليمان " يعتبر هو الحارس للعقار أو المنقول الذي شب  فيه الحريق ، سواء كانت حيازته تست

ا يحدثه من  ارق المنقول الذي يشب  فيه حريق يعتبر هو حارسه المسئولإذن سمشروع أولا تستند إليه، عم 

ق . م تعبير  141/1ادة ولكن إذا كان الحائز هو فعلا الحارس فلماذا استعمل المشرع في الم ."....أضرار 

ادة ــــالمالحائز بدل الحارس ؟ يظهر أن  سبب هذا الالتباس يرجع إلى النقل الحرفي لنص الفقرة الثانية من 

 7/11/1522ضى القانون الصادر في ق . م . فرنسي وقد أضاف المشرع الفرنسي هذه الفقرة بمقت 1344

ولم تنصرف إرادة  ، ق لا غيرـــحالة الحريول في المسئة على ــة المفترضــيلوذلك بقصد استبعاد المسؤو

 .(2)المشرع الفرنسي إلى تعيين مسئول آخر غير الحارس 

جزائري واء الــبالحيازة هو الحيازة المعنوية وليس الحيازة المادية ، بدليل أن  المشرع سوالمقصود 

ل الحيازة المادية والحيازة ـز بأي وجه كان ، بمعنى الحيازة بوجه عام التي تشمئأو الفرنسي أشار إلى الحا

 المعنوية. 

شروط قيام المسؤولية عن  141/1 لقد حد دت المادة : ة عن الحريقــأساس المسؤولي -اــثالث

           أ طــوهذا يعني أن  الخ أ من هو مسئول عنهمأ المسئول أو خطــــم  هذه الشروط إثبات خطــالحريق ومن أه

 نوفمبر 17ن لال قانوـــي قام به المشرع الفرنسي من خؤولية ويجب التذكير بالتعديل الذهو قوام هذه المس

لحريق والذي كان يرمي ة عن اـــالمتعلقة بالمسؤولي 1344قرة الثانية للمادة ل في إضافة الفوالمتمث 1522

ة لقواعد ــــــارس بالنسبة لهذه الحالة التي تبقى خاضعــة المفترضة على الحياسا إلى استبعاد المسؤولــأس

 . ( 3)الشريعة العامة ، أي أن  الضحية تكون ملزمة بإثبات خطأ المسئول 
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ري بالقانون ـــون الجزائــأ ، ولقد تأث ر القانطة عن الحريق تستند إلى الخيــة إذن أن  المسؤولـــيجتوالن

 . (1)الفرنسي فيما يخص هذه المسألة 

 . مسؤولـية المالك عن انهدام البناء : الفرع الثاني 

ا يحدثه انهدام البناء من  141ادة ــرة الثانية من المــتنص الفق ق . م على : " مالـك البناء مسئول عم 

 دم في البناءقإلى إهمال في الصيانة، أو  سببهضرر ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت أن  الحادث لا يرجع 

ها انهدام البناء هي قوام هذه ــرة نجد أن  الأضرار التي يسببــلال التمع ن في هذه الفقــفمن خ أو عيب فيه "

ا المسئول فهو المالك والخطأ هو أساسها وهذا ما سنبي نه فيما يلي .  المسؤولية أم 

ق . م  141لقد حد دت الفقرة الثانية من المادة ال المسؤولية ( : ــاء ) مجــدام البنـــإنه -أوّلا 

 امف، كان الانهدام كل يا أو جزئيا ة عن انهدام البناء سواء ـــة مالك البناء في الأضرار الناجمــمجال مسؤولي

 المقصود بالبناء من جهة وانهدامه من جهة أخرى . وه

سليمـان : " يراد بالبناء هنا ، كل  مجموعة من المواد ، سواء يقول علي علي المقصود بالبناء :  -1

ها يد الإنسان فوق الأرض تمن الحديد، أو من الطين ، شي د ، أوحجارة أو من الطوب ، أو من الخشبمن ال

ا ـة من المواد أي ا كان نوعهـــاء إذن هو مجموعنفالب. ( 2)ت بالأرض ات صال قرار " ـأو في باطنها ، وات صل

 صلةا وِحدةَ متماسكة مت  ــوجعلت منهها ـــــوق الأرض أو في باطنــة فــشي دتها يد الإنسان لأغراض مختلف

ل ـة التشييد التي يقوم بها الإنسان هي عنصر من عناصر تعريف البناء وتتمث  يبالأرض ات صال قرار . فعمل

 تين المواد الـــي زة عل وحدة متماسكة ومتماء باختلاف أنواعها قصد تشكيــــهذه العملية في جمع مواد البن

ن منها ا الشرط الثاني الذي يقتضيه البناء فهو أن يكون مت صلا بالأرض اتصال قـرارتتكو  بحيث يعتبر  . أم 

" كل  شيء مستقر  بحِي زِه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه  ص :ـق . م التي تن 643ادة ــــالبناء عقارا طبقا للم

 .  (3)دون تلف فهو عقار ......" 

رار التي ـلقيام مسؤولية مالك البناء أن تكون الأض 141/2لقـد اشترطت المادة انهدام البنـــاء :  -2

 ود بالانهدام هو تفك ك والمقص جزئيا ،لحقت الضحي ة ناجمة عن انهدام البناء سواء كان هذا الانهدام كل يا أو 
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نة للبناء عن بعضها البعض وانفصالها عن الأرض   .( 1)الأجزاء المكو 

. م يكون  ق 141/2بمقتضى المادة ارتباط المسؤولية بالملكية( : ول)الشخص المسئ–ثانيا

ل مسؤولاء هو المسئول عن الأضرار التي لحقت الغير بسبب انهدام نمالك الب ة هذه يـــالبناء ، فالمالك يتحم 

ا أو كان ـالأضرار لمجرد أن ه ملك للبناء لا غير ، ومن ثم  فلا يهم  إن كان هو الذي يشغل هذا البناء شخصي

الخ .لاستعمال والسكن أو حق الارتفاق..ينتفع به الغير على وجه الإيجار أو بمقتضى حق الانتفاع أو حق ا

د  ذاتها أي  ـــه الضحي ة أي  صعوبة في تحديد المسئول باعتبار أن  صفة المالك لا تثُير في حوهكذا فلا تواج

 .  (2)مشكلة 

ق . م  177ول طبقا لأحكام المادة ــجعل الحارس هو المسئ س القانون المصري الذيـــذا على عكه

ا يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو رس البناء ،ولو لم يكن مالكا لهحا " نص :ـــمصري التي ت ، مسئول عم 

ت أن  الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب ــكان انهداما جزئيا ، ما لم يثب

 . (3) " فيه

ق . م أن  أساس مسؤولية  2/  141يسُتفاد من أحكام المادة :ة مالك البناءياس مسؤولأس –ثالثا

أ ـــذا الخطـــأ المفترض في جانبه ، غير أن  هطــالتي يتسب ب فيها انهدامه هو الخمالك البناء عن الأضرار 

  في إصلاحه .المفترض ينحصر في الإهمال في الصيانة أو في تجديد البناء أو 

ات الضحية أن  الضرر الذي أصابها يرجع إلى إنهدام كل ي أو جزئي للبناء تقوم مسؤولية ـفبمجرد إثب

 . (4) مالك البناء

ة المفترضة عليه لمجرد إثباته أن ه لم يرتكب خطأ غير أن ه ـهذا يعني أن  المالك لا يعفى من المسؤولي

انة أو تجديد أو إصلاح وذلك ـاء ليس بحاجة إلى صينن  البإذا أثبت أة ـــص من المسؤوليـــيستطيع أن يتخل  

 . ( 9) بأن ينفي علاقة السببية بين خطئه المفترض والضرر الذي وقع
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 . ـج ة المنتـيمسؤول: ـرع الثالث فال

جديدة م والمعدل للقانون المدني حالة ــالمتم 11-19 ون رقمـــرع بمقتضى القانـــد استحدث المشــلق

مكرر ق. م على ما يلي : " يكون المنتج مسئولا  141ادة ــللمسؤولية وهي مسؤولية المنتج حيث تنص الم

 عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة عقدية " . 

ادة يكاد ـــهذه المرة الأولى من ــــفقون الفرنسي حيث أن  نص الـــرع قد تأث ر بالقانــر أن  المشويظه

ة أن  القانون الفرنسي ـر بالملاحظــمن القانون المدني الفرنسي ، والجدي 1/  1346ة يكون نقلا حرفيا للماد

ر مسؤولية المنتج إلا  في سنة   1554ماي  15المؤرخ في  345-54ون رقم ـــضى القانــبمقت 1554لم يقر 

          ذا ـوه، (  1) ذا القانون الخاص إلى القواعد التقليدية للمسؤوليةسي يستند قبل إصدار هــاء الفرنـــوكان القض

 حي ز التنفيذ . 11-19ما كان عليه موقف القضاء الجزائري حتى دخول القانون 

 ة المنتج ضمن القسم الثالث المعنون يمكرر المتعل قة بمسؤول141لمادة لقد أدرج المشرع الجزائري ا

مكرر في صلب  141ق . م فموقع المادة  141ادة ــــت مباشرة المــن الأشياء " وتلََ " المسؤولية الناشئة ع

ة ـــق . م المتعلق 134النص يفهم أن  مسؤولية المنتج هي حالة مستثناة من القاعدة العامة الواردة في المادة 

 بمسؤولية الحارس . 

تج ونظام هذه ـعلينا تحديد مجالها وصفة المنة المنتج باعتبارها مسؤولية احتياطية يتعي ن يإن  مسؤول

 .  (2)المسؤولية 

مكرر  141مقتضى المادة تدخل ضمن مجال مسؤولية المنتج بة المنتج : ـمجال مسؤولي -أوّلا 

م ونطاق هذه المسؤولية ـث يحدث مصدر الضرر معالــرار الناجمة عن عيب في المنتوج ، حيضق . م الأ

ان المنتوج بينما يصُيب بعضها ـــعن عيب في المنتوج متفاوتة فبعضها يتعل ق بكيرار التي تنجر ـإن  الاض

شرع ــالضرر يجب أن يكون ناتجا عن عيب في المنتوج إلا  أن  المفالآخر الشخص المتضرر في ممتلكاته 

ف هذا العيب غير أن  العبرة هنا ليست بسبب العيب وإن ما بالنتيج وج ـــيعُتبر المنتة ، إذ ـــالجزائري لم يعُر 

 .(3)معيبا لمجرد حدوث الضرر ، فحصول الحادث قرينة على العيب في المنتوج 
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 .  261المرجع نفسه ، ص  -(3)
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إن  المنتج هو كل شخص طبيعي كان أو معنوي يقوم في إطار نشاطه المعتاد ج : تصفة المن-ثانيا

ن طريق ــك علهائي أو مكونات أو أي عمل آخر وذبإنتاج مال منقول مُعد  للتسويق سواء في شكل منتوج ن

مكرر  141المنتجات التي أشارت إليها الفقرة الثانية من المادة ر إلى أنواع ــوبالنظ، ( 1)الصنع أو التركيب 

 . (2)فقد يكون المنتج مزارعا أو مرب يا للمواشي أو صناعيا أو صيدليا .....الخ 

مادة  14اول المشرع الفرنسي مسؤولية المنتج من خلال ــلقد تننظام مسؤولية المنتج :  -ثالثا 

ر أن  المشرع الجزائري لم يخُص ص لها سوى ماد ة وحيدة ـــيـغ،( 3) ( 1346/14إلى  1346/1) من المادة 

ام مسؤولية المنتج ـــث في نظحب البــا جعل من الصعمم   مكرر ق. م 141فقرتين وهي المادة متكونة من 

المرجع ة التي تصبح في غياب قواعد خاصة ـــة للمسؤوليمد العاـــاين الكبير بين القواعـــلت برا لظـــوهذا ن

سي بشأن ـــرع الفرنــالرسمي لتحديد مسؤولية المنتج من جهة أولى ، والقواعد الخاصة التي وضعها المش

روط التي ـــا هي الشفم ةـــة ثانيـــزائري مسؤوليته منه من جهرع الجـــمسؤولية المنتج والذي استمد  المش

  ها ونفيها ؟ .تقوم عليها هذه المسؤولية ، وهل يمكن للمنتج التخل ص من

ذه المسؤولية فإن ها تقوم على العناصر ـأي اً كانت طبيعة ه: ة المنتج ــام مسؤولييروط قـــش -1

 الثابتة في المسؤولية وهي الضرر ، والمتسب ب في الضرر ، وعلاقة السببية .

تصُيب الضحي ة  تتمث ل الأضرار التي يلتزم المنتج بتعويضها في الأضرار الجسدية التي الضرر :  -أ

رار التي تصُيب الإنسان في جسده ويترت ب عليها وفاة المُصاب أو تلحق به جروحا أو عجزا ـأي كل الأض

ل المنتج تعويضه الخسائر المترتبة عن الأضرار ـــل أيضـــدائما أي اً كان نوعه ، ويشم ا الضرر الذي يتحم 

ل الضحية عبء إثبات الضرر وفقا للقواعد العامة ويمكنها إثباته  المادية التي تلحق أموال الضحية . وتتحم 

 ( 4)بكل الوسائل لاسيما إجراء الخبرة 

 

 .261علي فيلالي ، المرجع السبق ، ص  -(1)

دار النهضة  مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة دراسة مقارنة .حســن عبد الباسط جميعي ،  -(2)

 . 239، د ط ، ص  2111العربية مصر ، سنة 

ـ ب ط  2117دار الجامعة الجديدة الاسكتدرية ، سنة  ، المسؤوليـــة المدنيـــة للمنتــج دراسة مقارنة .قــادة شهـــيدة  -(3)

 .  44،  47ص ، ص : 

 .  154 ، المرجع السابق ، ص حسن عبد الباسط جميعي -(4)
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لقد أوجب المشرع مسؤولية المنتج بغرض تحسين وضع الضحية وذلك ـب في الضرر : ـالمتسبّ  -ب

ـروط توُف ر حماية أكثر لها ومرد  حاجة المجتمع إلى تحسين هذه الظروف يستند إلى ــع شــلال وضــمن خ

قة بنفيها التي ات القانونية المختلفة المتعلقة بإثبات شروط تحقق المسؤولية أو المتعلبـالصعواعتبارين همـا 

ول المضرور على التعويض و الاعتبـــــار الثاني يتمث ل في مصلحة تحول في كثير من الحالات دون حص

  .(1)المجتمع فتظهر من خلال آثار الحوادث الناتجة عن عيب في المنتوج لاسيما صحة المستهلك 

ذا كون لهـفلا ي ،د صحة الغيرب يهدـــوج من كل عيــــان سلامة المنتــو ضمـــان الغرض هـوإن ك

ل المدين بالضمــالضم ة على غرار الالتزام بالسلامة الطبي ــــان التزاما بتحقيق نتيجــان معنى ما لم يتحم 

له ناق ج الحق في إثبات ـــــوج لمجرد حدوث الضرر ويكون للمنتــــل الأشخاص فيفُترض عيب المنتــيتحم 

 . (2)العكس 

يتعي ن على المضرور أن يثبت علاقة السببية أي العلاقة بين الضرر الذي أصابه : ة السببيةقعلا-ج

ة السببية تتعل ق الأولى ــسي قرينتين بشأن علاقـــه الفرنـــقفص الــوحماية للضحية استخل ،وعيب المنتوج 

وتتعل ق ،( 3) 1346/11رة الثانية من المادةبافتراض وجود العيب لحظة إطلاق المنتوج في التداول وفقا للفق

 .  (4) 1346/9الثانية بافتراض إطلاق المنتوج بإرادة المنتج على أساس المادة 

بالنظر إلى انعدام قواعد خاصة تحد د طرق نفي مسؤولية المنتج فلم ة : يرق نفي المسؤولـط -2

ة عن طريق إثبات السبب الأجنبي طبقا ـــن نفي المسؤوليـ، فيمك ةوع إلى القواعد العامـــيتبق ى سوى الرج

ة القاهرة أو الخطأ الصادر عن المضرور أو الغير.  127للمادة                    ق . م كالحادث المفاجئ أو القو 

ا للمنتج أن يتخل ص من المسؤولية إذا أثبت أن  المنتوج غير معيب أو أعُيب بعد طرحه ــويمكن أيض

سي إلى جانب السبب الأجنبي طرق أخرى كأن يثبت أن ه لم يطرح ــرع الفرنالمش افـــــــللتداول ولقد أض

 . ( 9)المنتوج للتداول ، أو أن ه وُضع في عملية التداول من غير رضاه كحالة السرقة 

 

 .275علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 154حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 134لي محمد ، المرجع السابق ، ص بودا -(3)

 . 241علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(4)

 . 317قادة شهيدة ، المرجع السابق ، ص  -(9)
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 .الخطــأ في المسؤولية الناشئة عن فعل الحيوان : ـث الرابع حالمب

يعتبر مالكه مسئولا  لم يضع القانون الروماني مبدءاً عاما للمسؤولية المدنية عن فعل الحيوان إذ كان

، فقد كانت مسؤولية مالك الحيوان مفترضة افتراضا لا يقبل إثبات ة عما يحُدثه من ضررمسؤولية شخصي

  العكس، وكانوا ينظرون إلى قيمة الحيوان وليس جسامة الضرر الذي أحدثه.

 القانونالمدنية ، ف أمـ ا التشريعـات الحديثة فقد أخذت بهذه المسؤولية ووضعت لها مواد في التقنينات

زم مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناشئ ـك يللنه على : " وكذم 193ادة مالمصري القديم نص في ال

ب منه " .   عن الحيوان المذكور سواء كان في حيازته أو تسر 

ا في القانون المدني الجديد فقد نص  ـــد أناط المسقرع المصري ـفالمش  176المادة ت ؤولية بالمالك أم 

ا يحدثه الحيوان من ضرر ولو ظ : " ه علىـمن ل  الحيوان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عم 

ب  .  (1) ما لم يثبت الحارس أن  وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه " أو تسر 

ا المشـ يوان ولو لم يكن مالكا ق . م على أن  : " حارس الح 135رع الجزائري فقد نص في المادة أم 

ب ، ما لم يثبت الحارس أن  وقوع الحـ ا يحُدثه من ضرر ، ولو ظل  الحيوان أو تسر  ادث كان ـله مسئول عم 

 . ( 2) " إن  المشرع الجزائري في التقنين المدني أناط المسؤولية بالحارس بدلا من المالكبسبب لا ينُسب إليه

ل الحيوان توافر شرطين وهما : تولي حراسة الحيوان ــعن فعإذن يشترط لتحقق المسؤولية الناشئة 

ا المطلب الثانـي فسنخص صه  ل ، أم  وإحداث الحيوان الضرر للغير  وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الأو 

 لأساس هذه المسؤولية .

 .  ة حارس الحيوانيشروط مسؤول: ب الأوّل لمطال

 إذا تولى شخص حراسة الحيوان و أحدث هذا الأخير ضررا للغير .وم مسؤولية حارس الحيوان إلا  ـــلا تق

 . توليّ حراسة الحيوان ) الشرط الأوّل (  :الفرع الأوّل 

 ق المسؤولية إلا  إذا تول ى شخص حراسة الحيوان وسوف نتناول معنى الحراسة ومعنى الحيوان .ـــلا تتحق

 

 . 1193عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

  . 157،  156علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(2)
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إن  الخطأ في الحراسة هو أن لا يترك الحارس زمام الحيوان ، فتكون له : ةمعنى الحراس –أوّلا 

ون هو المتصرف في أمره ، سواء ثبتت هذه السيطرة ــالسيطرة الفعلية عليه في توجيهه وفي رقابته ، ويك

 (1)ة ـــبحق أو بغير حق أي سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية ما دامت سيطرة فعلية قائم الفعلية

ا أن يكون هذا الحارس هو المالك أو أن يكون غير المالك .  وهناك حالتين إم 

على أن  مالك  وان يكون أصلا مالكه فهناك إذن قرينةـــإن  حارس الحي : ارســـالك هو الحـــالم -1

س له أن يثُبت أن ه هو الحارس ، بل عليه أن يثُبت أن ه لم ـفإذا رجع المضرور عليه فليالحيوان هو الحارس،

ب كان هذا حارسا للحيوان وقت إحداثه الضرر يكن .وإذا أفلتت زمام الحيوان من يد المالك بأن ظل  أو تسر 

ا يحُدثه الحيو  .( 2)ان من ضررخطأ في الحراسة ويكون مسئولا عم 

ص الذي رى رغم إرادته كالل  ـقد ينتقل الحيوان من يد المالك إلى يد أخ : الكـــارس غير المــالح -2

ئول عن ـــح هنا السارق هو المســتنتقل من المالك إلى الغـير ويصب ةـرة الفعليطــسرق الحيوان ، فإن  السي

ا إذا انتقل الحيوان إلى الغير برضى ،رالضر المالك  مالكه فالأصل هنا أن  السيطرة الفعلية لا تنتقل فيبقىأم 

 . ( 3)، ولكن هناك حالات تنتقل فيها الحراسة كالمستأجر مثلا يكون هو الحارسفي هذه الحالة هو الحارس

ك ويتحس س ويتغذى من الحي:وانمعنى الحي-ثانيا وان هو كل كائن حي  من غير جنس البشر يتحر 

أو من  دواجن أو من الطيور أو من الدوابوقد يكون الحيوان من ال المواد العضوية ، كائنات أخرى أو من

ون خطيرا كالثعبان ــرا كالفيل أو صغيرا كالنحل وقد يكــــون كبيـالأسماك أو الزواحف ولافرق في أن يك

حيوان الذي وفي كل  الحالات يشترط في الا كالأسد أو مستأنسا كالقطط ،أو غير خطر كالخروف ، متوحش

 .  (4)ق.م أن يكون حي ا من جهة ، وأن يكون مملوكا لأحد الناس من جهة أخرى  135أشارت إليه المادة 

 .إحداث الحيوان ضررا للغير ) الشرط الثاني ( : الفرع الثاني 

 ام مسؤولية حارس الحيوان يجب أن يكون هذا الحيوان قد أحدث ضررا للغير كما يجب أن يكون يلق

 

 . 1161عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  324- 326ص :  -عز الدين الدناصوري ، عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 162عبد القادر العرعاري ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 . 144علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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 هذا الضرر من فعل الحيوان وهذا ما سنتناوله .

ب أن يكون الحيوان هو الذي أحدث الضرر ، أي أن يكون قد أتى عمـلا ـيج : فعل الحيوان -أوّلا

ا إذا كان الضرر قد حدث دون أن يإيجا ون للحيوان دور إيجابي كما إذا كبيا كان هو السبب في الضرر، أم 

ون في هذه الحالة من فعل الحيوان إذا لم يكن ـرر لا يكــحَ ، فإن  الضارتطم شخص بجسم حيوان حي  فجُرِ 

 . (  1) للحيوان في ذلك إلا  دور سلبي

ناه أن يكون داث الضرر فهذا ليس معــي في إحـــجابوم بدور إيــوان يجب أن يقــا أن  الحيـــوإذا قلن

ب الإيجابي لإحداثه الضرر بل يكفي أن يكون هو السبه وان قدات صل ات صالا ماد يا بالجسم الذي ألحق بالحي

ة وسقط ـق العام فأصـــص فجأة إلى الطريـــة شخـــفلو خرج حيوان مفترس في حراس اب الذعر أحد المار 

  . ( 2) فجُرح دون أن يمس ه الحيوان فهذا يعتبر من فعل الحيوان

أو يمتطيه فهل تعتبر الإصابة قد حدثت من  ة يقوده إنسانــولكن إذا كان الحيوان عند إحداثه الإصاب

ول برأي من هذين الرأيين تترتب عليه أهمية عملية كبيرة ق؟ فلا شك أن  ال  فعل الإنسان أو من فعل الحيوان

وإذا  إذ لو اعتبرت الإصابة من فعل الإنسان فلا يفترض الخطأ بل يكُل ف المدعي إثباته طبقا للقواعد العامة

ن فعل الحيوان كان هناك خطأ مفترض في جانب الحارس ولا يكل ف المد عي إثبات هذا اعتبرت الإصابة م

ـاء ضت من فعل الإنسان وتابع القاء الفرنسي مد ة طويلة على اعتبار أن  الإصابة قد حدثضالق الخطأ وسار

بة قد حدثت المصري القضاء الفرنسي في ذلك ، ثم  عدل القضاء الفرنسي عن هذا الرأي واعتبر أن  الإصا

ر الإصابة من فعله إلا  إذا ــوان أو قائده لا تعتبـــب الحيكح لأن  رامن فعـل الحيوان وهذا هو الرأي الصحي

ا الحيوان عندما أحدث الضرر تكون زمامه قد افلتت من يده وتك دها أم  د حدثت ـون الإصابة قـــكان قد تعم 

  . (3)بفعل الحيوان 

ذا دهس فإ أي  ضرر يحدثه الحيوان يكون حارسه مسئولا عنهـرر الذي يحدثه الحيوان : ـالض -ثانيا 

وإذا ،  مثله وإذا أتلف الحيوان مالا مملوكا للغير ولو كان هذا المال حيوانا،  حيوان شخصا فجرحه أو قتله

 ر أضرارا فكــل هذه تعتب عض  كلب شخصا فأحدث به ضررا أو إذا انتقل مرض معد من حيوان مريض ،

 

 . 172علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 . 133عبد المعين لطفي جمعة ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 . 1161عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(3)
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 . (1)يكون حارس الحيوان مسئولا عنها 

ر حارسه لأن  الغير هو وحده الذي يستفيد من ــكما يشُترط أن يقع الفعل الضار من الحيوان على غي

افتراض الخطأ وإذا اوقع الحيوان الضرر بحارسه وكان الحارس غير المالك فلا يجوز للحارس أن يرجع 

على المالك بالخطأ المفترض بل يجب عليه أن يثبت خطأه طبقا لقواعد المسؤوليـــة عن الأفعال الشخصية  

ا إذا أحدث الحيوان الضررأ ه شخصا آخر فللمالك أن يرجع على الحارس بالخطأ ـــــبالمالك وكان حارس م 

 .( 2)المفترض 

 .أساس المسؤولية عن فعل الحيوان وطرق انتفائها : ب الثاني لالمط

ق يوان على النحو الذي قد مناه قامت هذه المسؤولية على خطأ ـــــة حارس الحــت مسؤوليـــمتى تحق ـ

 الحارس وليس لهذا الأخير أن يدفع المسؤولية عنه إلا  بإثباته السبب الأجنبي .مفترض في جانب 

لا يكُل ف المضرور إلا  بإثبات  : مفترض أساس مسؤولية حارس الحيوانأ الــالخط – أوّلا

لا أن  المدع و حارس ـــه هـى عليـالشروط التي تتحقق بها مسؤولية حارس الحيوان فيجب عليه أن يثُبت أو 

ل تدخلا إبحيوان وبعد ذلك يثال إحداث ي ا فــييجابت ان  الضرر قد وقع بفعل الحيوان أي أن  الحيوان قد تدخ 

 الضرر وأن  الضرر قد حدث بفعله لا بفعل الإنسان ولا بفعل الشيء . 

وز إذن للحارس متى أثبت المضرور ـــــفالخطأ هنا مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس ، فلا يج

الشروط التي تتحقق بها مسؤوليته أن ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثُبت أن ه لم يرتكب خطأ وأن ه قام بما ينبغي 

من يده  من العناية حتى لا يحُدث الحيوان الضـرر ذلك أن  الضرر لم يحدث إلا  لأن  زمام الحيوان قد أفلتت

          ة إذن لإثباته بدليل آخرــــفلا حاج وع الضررــــبدليل وقثبات أ وقد ثبت الإطــــوهذا الإفلات هو ذات الخ

، وهذا هو المقصود من أن  الخطأ مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا جدوى من نفيه بإثبات العكس

وان ـــة ما بين الحارس والمضرور فلا يقوم إذا متى أحدث الحيــــأ إن ما يقوم في العلاقطـــتراض الخإن  اف

 .  (3)لنفسه أو أحدث ضررا لحارسه  ضررا
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مسؤولية إلا  بنفي علاقة يستطيع حارس الحيوان أن ينفي عنه اللا ة : ــي المسؤوليــــنف –ثانيا 

ة ـــوع الضرر كان بسبب أجنبـــما بين فعل الحيوان والضرر الذي وقع وذلك بأن يثُبت أن  وق السببية ي قو 

ق . م ".... ما لم  135ادة ــب المـــ، وهذا حس( 1) قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير 

  .( 2)يثُبت الحارس أن  وقوع الحادث كان بسبب لا ينُسب إليه " 

ق . م . مصري "... ما لم يثُبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي  176ادة مـا الـــوتقابله

 . ( 3)لا يد له فيه " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 413سليمان مرقس ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  212المرجع السابق ، ص  محمد حسنين ، -(2)

 .  137،  136عبد المعين لطفي جمعة ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(3)

 



 

75 

 : الخطأ في المسؤولية العقدية . الفصل الثاني 

ت معظم المراجع المخص صة للمسؤولية ـإن  عبارة المسؤولية العقدية لم تكن تستعمل إلا  نادرا ، فكان

ل ظهور لها كان في القانالمدنية تركت جانب  ون الروماني الذي لم يتجاهل ـالمسؤولية العقدية ، رغم أن  أو 

أ قد اكتفوا بأي  خطأ ــــرة الخطـــظهور فك ةلقيام المسؤولية العقدية ضرورة الخطأ . إن  الرومان وعند بداي

أ ــم يدرسوا الخطـحيث أن هم لوالذي لم يكن مشترط في السابق ولكنهم لم يضعوا قاعدة عامة للخطأ العقدي 

 .( 1) بل كانوا يصفون محتوى العقد

ا واضعي القان ون الفرنسي فمحاولاتهم لتحديد مفهوم الخطأ أوصلتهم إلى التفرقة بين المسؤولية ـــأم 

 ةـــــأ في المسؤولية العقديــالتقصيرية والمسؤولية العقدية ، كما أن هم وضعوا أساس الدرجات الثلاث للخط

ا واضعي القانون الفرنسي الجديد فقد اك دوا على ضرورة الخط أ ـوهي الخطأ التافه ، والبسيط والجسيم . أم 

ن ـــلقيام المسؤولية العقدية وحد دوا درجة الخطأ الذي يجب توافره فأك دوا أن  العقود التي أبرمت لفائدة الدائ

ا الع ن ــقود التي تكون في صالح الطرفين فإن  المدين يسُأل علا يسأل المدين فيها إلا  عن خطئه الجسيم ، أم 

 . ( 2)خطئه البسيط ، كما أن ه يسُأل عن خطئه التافه إذا كان العقد في صالحه فقط 

 اك عقد واجب التنفيذ يربط بينهن ة العقدية هي جزاء العقد ولقيامها يفترض أن يكونــــإن  المسؤولي

أ ـــــه الناشئ عن العقد يعُد  في حد  ذاته خطميذ المدين لالتزاـدم تنفوع ،( 3) المسئول عن الضرر والضحية 

ادة ــالم هـــق . م وتقابل 116ذا ما نصت عليه المادة موجب للمسؤولية لأن  " العقد شريعة المتعاقدين " وه

 ق . م . مصري .  1/  147

وهي الخطأ العقدي ، الضرر  ةثلاث اكانة العقدية شأنها شأن المسؤولية التقصيرية أرـــــإن  للمسؤولي

ل وهو الخط،  وعلاقة السببية  المبحث  في اولــنتنفسأ العقدي ـــوبحثنا هذا يقتصر على دراسة الركن الأو 

ل  ماهية الخط أ العقدي في ـــحث الثاني الخطـــالمب، وفي أ العقدي و شروط قيام المسؤولية العقدية ـــــالأو 

أما ث الثالث الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير ـالمبحوفي المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي 

 الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الحيوان والأشياء غير الحي ة . فسنتناول المبحث الرابع في 
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 : ماهية الخطأ العقدي وشروط قيام المسؤولية العقدية : وّل المبحث الأ

ري وخاصة القانون المدني نجد هناك عد ة نصوص ومواد تجُبر الطرف ـبالنظر إلى التشريع الجزائ

: " العقد  ص على أن  ـــــوالتي تن 116ادة ـــنص المالمتعاقد على تنفيذ التزاماته التعاقدية فمنها ما جاء في 

رها القانون ". اب التي يقرـــه إلا  باتفاق الطرفين أو للأسبــة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ، ولا تعديلــشريع

 : " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن ني ة " . 117كما تضُيف المادة 

ره من دونهما  116ه المادة ـــدأ الذي تضمنتــوعليه فإن  المب ق . م يشمل على أساسين لا يمكن تصو 

ادي وهو ــــاس الاقتصــــ، والأس ه على نفسهـــحترام العهد الذي يقطعوهما الأساس الخلقي وهو وجوب ا

حد رام وتنفيذ أــــن يعني عدم احتـــــلال بهذين الأساسيـــرورة استقرار المعاملات بين الأفراد . فالإخــض

" العقد شريعة المتعاقدين " الذي يعتبر القوة الملزمة للعقد ، وهو ما يقضي قيام كل  طرف  المتعاقدين لمبدأ

د أو إخلاله به ـدم التزام أي  طرف في العقـــطبقا لما اشتملت عليه وبحسن ني ة . فع بتنفيذ التزاماته التعاقدية

 .( 1)يترت ب عليه مسؤولية الطرف الذي أخل  بالالتزام والمسؤولية المقررة هنا هي المسؤولية العقدية 

ا تم  ذك لتزامه ، وسَب بَ للدائن ره نستنتج أن  المسؤولية العقدية هي جزاء عدم قيام المتعاقد بتنفيذ اـفمم 

ا أصابه من ضرر بسبـب عدم التنفيذ  ضررا جراء عدم التنفيذ ، وهي تؤدي بالمدين إلى تعويض الدائن عم 

ة التعاقدية يجــــب أن ـــوم المسؤوليـوهذا ما يسمى بالتنفيذ عن طريق التعويض أو التنفيذ بمقابل ، فلكي تق

 .( 2)متعاقد ويكون بين هذا الخطأ وذلك الضرر رابطة السببية تتوافر على خطأ عقدي ينشأ عنه ضرر لل

ل للمسؤولية العقدوبما أن  بحثنا هذا مخص ص لدرا ق ــــة وهو الخطأ العقيسة الركن الأو  دي فسنتطر 

ل ثم  نتناول شروط المسؤولية العقدية في المطلب الثاني .   إلى ماهية الخطأ العقدي في المطلب الأو 

 .أ العقدي ـماهية الخط: الأوّل ـب لالمط

د ذكرنا سابقا أن  المسؤولية العقديـــة لا تتم إلا  عند استحالة التنفيذ العيني ،ولو لم يكن من الممكن ـلق

رار التي ــــــــإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المتول دة عن العقد عينا ، فيكون المدين مسئولا عن الأض

ام المسؤولية العقدية يفترض ــتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد ، وعلى ذلك فقييسُب بها للدائن ن

 التنفيــــذ راجعــــــا إلى فعله  ون عدمـــــأن  هناك عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه ، وأن يك
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رف بالخطأ ـــــــــــ، فلا تقوم المسؤولية إلا  إذا توافر الخطأ في جانب المدين ، وهو ما يع( 1)أي إلى خطئه 

ا الفرع الثانـالعقدي ، فما الفرق بينه وبين الخطأ التقصيري ؟ ه ل ، أم  ي ــذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأو 

 فخصصناه لمفهوم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن .

 .الفرق بين الخطأ العقدي والخطأ التقصيري : ـرع الأوّل ـالف

ا يكون تقصيريا أو عقديا ، فالخطـإن  الخط ن ــأ العقدي هو عدم تنفيذ المديـــــــــأ على نوعين فهو إم 

ا ـــــد الذي أبرمه تنفــــلالتزام ناشئ عن العق ـيذا عينيا الأمر الذي يدفع بالدائن إلى المطالبة بالتعويض ، أم 

 .( 2)الخطأ التقصيري فهـو إخلال المدين بالتزام قانوني عند قيامه بعمل غير مشروع سب ب ضررا للغير 

ـه إذا يقع عبء ــــينا ، فعليـدي هو الذي يدعي أن  المدين لم ينفذ التزامه عـــإن  الدائن في الخطأ العق

ذ التزامه كما ورد في العقد المبرم بينهما ، فإذا ما ثبت ذلك فهذا إثـــــــــبات للخطــــأ ـــــــــإثبات أن ه لم ينف

ا الخطـــــأ التقصيري فيقع عبء إثبات (3)العقدي الذي ارتكبه المدين  ه على المضرور الذي يد عيه كما ــ. أم 

ن مسئول عنه وبعبارة أخرى فإن  عليه أن يثبت أن  هناك قانونا ـإثبات الضرر الذي يقول أن  المدييقع عليه 

ل مساءلة محدثه   . (4)حصل الإخلال به الأمر الذي أد ى إلى حدوث ضرر يخُو 

ي ة ق . م نص على أن ه " يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أ 2/  174ـري في المادة إن  المشرع الجزائــ

دي إلا  ما ينشأ من غش ه ، أو عن خطئه الجسيم ، غير فيذ التزامه التعاقــــــــــــمسؤولية تترت ب على عدم تن

 نــأ الجسيم الذي يقع مــــة الناجمة عن الغش او الخطـــن أن يشترط إعفائه من المسؤولييــــن ه يجوز للمدأ

دني المصري إذ تنص من القانـــــون الم 217ا المادة هــــــوتقابل أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزاماته " .

ة تترتب على عدم تنفيذ التزام تعاقدي باستثناء ــــوز الاتفاق على إعفاء المدين من أي ة مسؤوليعلى : " يجـ

 ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم " . 

ان بإمكــــــي الجزائري والمصــــلا القانونين المدنــفك  انية الاتفاق على إعفاء المدين من أي ةري يقر 

 مسؤولية تترت ب على عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي .
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ة فإن  الاتفاق على الإعفاء من ــاء من المسؤولية العقديـــاق على الاعفــــــوز الاتفــهذا وإذا كان يج

ك : " ويبطل كل  شرط يقضي ــى ذلـق . م عل 3/  174إذ تـنص المادة ( 1)المسؤولية التقصيرية غير جائز 

ي المصري ــمن القانون المدن 217المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي " . وتقابلها المادة بالإعفاء من 

إذ تنص على : " يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترت بة عن العمل غير المشروع ".  

ه للنظام العام لأن  ـة هو مخالفتــــة التقصيريـــــء من المسؤولياعلى الإعف ــــاقالاتفـــــاس بطلان ــــــأسف

 . ( 2)المسؤولية فيها لا تنشأ عن إرادة الطرفين

 .مفهوم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري والقانون المقارن : رع الثاني ـالف

ويستوي في ذلك أن يكون عدم ( 3)إذا لم يقم المدين في العقد بتنفيذ التزامه كان هذا هو الخطأ العقدي 

دم ــــــ. فع (4)قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمده ، أو هن إهماله ، أو عن فعله ) أي دون عمد أو إهمال ( 

ـر في حد  ذاته خطأ يرُت ب المسؤولية ــتنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية طبقا للعقد المبرم بين الأطـراف يعتب

 .( 9)التعاقدية 

          ة العقدية ، ولقد تباينت الآراء في تحديد معنى الخطأ وهو ـــأ ركن من أركان المسؤوليـــتبر الخطيع

اح ورجال القانون ، حيث تعد دت آراءهم في ذلك وانتهوا  ما جعل المشرعين يتركون أمر تعريفه إلى الشُر 

راف عن سلــــــــــوك الرجل ـل أي الانحإلى أن  الخطأ هو إخلال الشخص بالتزامه مع إدراكه بهذا الإخلا

د يمُث ل وسط بين الأشخـــ، والرج العادي  ة والذكاء ــاص من حيث الحرص والعنايــل العادي شخص مجر 

ض لمفهوم الخطأ العقدي في القانون المدن ي الجزائري ـــــوالعلم والخبرة والنزاهة والأمانة . ولذلك سنتعر 

 رن .وكذا في القانون المقا

المؤرخ  94-79ر رقم ــوع إلى الأملرجـبا:عقدي في القانون المدني الجزائريالخطأ ال-أوّلا

م والذي يتضمالمع 26/15/1579في   همن 176ادة ــــــالم مدني ، خاصة في نصون النـن القاــــدل والمتم 
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ـاب الثاني المتضمـــن آثار ــق التعويض من البـــل الثاني المتعل ق بالتنفيذ عن طريــفي الفصوالتي جاءت 

ـض الضرر الناجم عن عدم ـــالالتزام أن  :  " إذا استحال على المدين أن ينُف ذ الالتزام عينا حكم عليه بتعوي

ر ـــيد له فيه ، ويكـــون الحك تنفيذ التزامه ، ما لم يثُبت أن  استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا م كذلك إذا تأخ 

ادة جاءت بالقـاعدة العامة للعقود التي تجعل المدين مسئولا بمجرد ـــالمدين في تنفيذ التزامه " . إن  هذه الم

دة هي اـي فهذه الملـــا حال بينه وبين الوفاء ، وبالتاعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يثُبت أن  سببا أجنبي

 .  ( 1)التي تحكم الخطأ العقدي في القانون المدني الجزائري

ر في التنفيذ ـاد العــــإن  الخطأ العقدي يتوف ر بمجرد انعق قد وعدم قيام المدين بالالتزام بتنفيذه ، أو تأخ 

ـرض أن ـــــــويفُتسواء كان متعمدا ، أو كان على إهمال ، أو كان عدم التنفيذ هذا كل يا أو جزئيا أو معيبا ، 

اء هذا الخطأ ، وبذل ة ـــــــــك تقوم في حق المدين بالالتزام المسؤوليــيكون ضرر يصاب به الدائن من جر 

أ ، ولا يمكن دفع هذه المسؤولية إلا  إذا أثبت المدين بالالتزام وجود سبب أجنبي ـدية بناء على هذا الخطالعق

 . ( 2)لالتزاملا يد له فيه حال بينه وبين تنفيذ ا

لي : " في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين أن ــــق. م على ما ي 172ولقد نص ـت المادة 

ى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن  المدين يكون ق د وفى ـــــيحُافظ على الشيء ، أو أن يقوم بإرادته أو أن يتوخ 

ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحق ق الغرض المقصود ، هذا بالالتزام إذا بـذل في تنفيذه من العناية كل  

ذه المادة تقتصر فقط بما يسمى بالالتزام ببذل عناية ـــما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك " . فه

على أ العقـــــــدي حسب هذه المادة يقُاس ــوما يجب على المدين بذله من العناية حتى يفي بالتزامه. فالخط

دة يرجع في ــــار ناتج عن فكيــوهذا المعرف برب  الأسرة ، ــأساس معيار الرجل العادي أو ما يع رة مجر 

ـارن بذلك ـــتحديدها إلى الرجل العادي الذي ينتمي إلى فئة اجتماعية يكون المدين بالالتزام فردا منها ، فيق

 .  (3)إذا ما وُضِعَ في نفس الظروف  سلوكه إذا ارتكب خطأ بسلوك الرجل العادي من نفس الفئة

هناك نظرية قديمة تعرف بنظرية تدرج الخطأ غير : ون المقارنالخطأ العقدي في القان -ثانيا

 خلق القانـون الفرنسي العمد ، وهذه الأخيرة نسُبت إلى القانون الروماني ولكن هي ليست منه ، بل هي من 
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اح للقانون الفرنسي القديـــــــــم وخاصة الفقيهين ــالقدي الذي رسم خطوطها  دومـــــــــام واعتمدها عد ة شُر 

فهذه النظرية تقُس م الخطأ بحسب درجة خطورته إلى ثلاث أقسام : خطأ .  (1) يهـــوتبالرئيسية ، وكذا الفقيه 

أ أقرب ما يكون إلى العمد ويلحق به  ــــجسيم وهو الخطـأ الذي لا يرتكبه حتى الشخص المهمل ، وهو خط

ـــــأ الذي لا يرتكبه شخص ــتاد ، وخطأ تافه وهو الخطأ الذي لا يرتكبه شخص معـوخطأ يسير وهو الخط

ان المدين لا يسُأل إلا  عن خطئه الجسيم وذلك إذا كان العقد في مصلحة الدائن وحده ــــــحازم حريص . فك

ا فيما يخص الخط ه ـــــــأ التافــــــولكن كان يسُأل عن خطئه اليسير إذا كان العقد في مصلحة الطرفين ، أم 

 . ( 2)فيسُأل عنه في حالة ما إذا كان العقد في مصلحته لوحده 

هت لهذه النظرية كثيرة ما جعلها تهجر في القانون الحدي ـون الفرنسي ـــــــث فالقانـــإن  الانتقادات التي وُج 

امتنع عن ذلك  ن مسئول عن تنفيذ التزامه حتى يثُبت أن هــــــــــأن  المدي 1174هجرها عندما أقر  في مادته 

ر أن  عدم تنفيــــــلسبب أجنبي لا يد له فيه " فه ذ المدين لالتزامه هو خطأ عقدي وبذلك ـــــي بذلك تقُـــــــر 

ذه ـــــــــيكون المدين مسئولا عن هذا الخطـــــــــأ إلا  إذا نفى علاقــــــة السببية بإثبات السبب الأجنبي ، فه

ضت إلى ركنين في المسؤولية العقدية وهما المـــــادة إذن تنطبق ع لى جميع الالتزامات ، وتكون بذلك تعر 

 .(3)ركن الخطأ وركن علاقة السببية 

ه الحديث  ا التشريع المصري فقد استبعد النظرية القديمة التي تعتمد على تدرج الخطأ وتبن ى التوج  أم 

ها أن  المدين ملزم بالتعويض بمجرد ـمضمون ق . م  . مصري والتي جــاء في 214ويطهر ذلك في المادة 

  (4)عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية وهذا ما لم يثُبت أن  عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه 

رع الفرنسي في رأيه حول الخطأ العقدي بحيث يسُتدل  من ـــــرع اللبناني حذو المشـولقد حذى المش

وجبات والعقود اللبناني أن  مجرد عدم تنفيذ الالتزام يرُت ب المسؤولية العقدية على من قانون الم 294المادة 

ع باستحالة التنفيذ التي نص ت عليها المادة   . (9) 341المدين به ما لم يستطع التذر 
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ـــل العادي وبذلك يقارن رع اللبناني في مجموع نصوصه اعتمد على معيار عناية الرجــــــــــالمشف

رف المفترض للرجل العادي للقول ما إذا كان هذا الأخير مهملا لهذا الالتزام ـبين تصرف المدين مع التص

أي أن ه أخطأ ومن ثم  تحديد العلاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الناتج دون البحث في درجة الخطأ 
(1 ). 

ــأ ـالتشريع المصري واللبناني والفرنسي اعتمد على أن  الخطن خلال ما سبق ذكره فإن  كل من ــفم

ـبب الذي أد ى إلى عدم التنفيذ ــــدي هو مجرد عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي بغض النظر عن الســـالعق

 سواء رجع ذلك إلى غش المدين ، أو سوء ني ته ، أو إهماله ، أو حتى إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .

 . روط المسؤولية العقدية ـش: ي ـب الثانالمطل

فه الفقهاء هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو على نقله أو على انتهائه  إن  العـــقد كما عر 

ـقد فإن لم تت جه إرادتهما إلى ـــفانعقاد العقد لا يت م إلا  إذا توافقت إرادتا المتعاقدين على إنشاء أثر قانوني للع

ا ملزمين بما ات فقا عليه  ــء قانوني فلا محل لوجود العقد . إن  انعقـــــاد العقد بين الدائن والمدين يجعلهمإنشا

 .  (2)والإخلال بهذا الاتفاق قد يوقع ضرر بالدائن فتقوم عندئذ المسؤولية العقدية 

ود عقد صحيح بين ــــوهما وجفلتحق ق المسؤولية العقدية إذن لا بد  من توف ر شرطيـــــن أساسيــــين 

، وهذا ما سنتعرض ناتجا عن عدم تنفيذ العقد ثانيا وأن يكون الضرر لاالمسئول والمضرور أو الضحية أو  

 له في فرعين .

 : وجوب قيام عقد صحيح بين المسئول والمضرور ) الشرط الأوّل( : ـرع الأوّل فال

ـول ــد مبرم بين المسئـصحيح وأن يكون هذا العقـــــــ ود عقدـة لا بد  من وجلقيـام المسؤولية العقديـ

ة ، بل يجب أن مضرور لقيام المسؤولية العقديـوالمضرور ، ولا يكفي أن يكون هناك عقد بين المسئول وال

رر الذي يقع في الفترة السابقة للعقد لا يمكن جبره عن طريق المسؤوليــة ن هذا العقد صحيحا ، فالضــيكو

 .  ( 3)ذه الأخيرة لا تقوم طالما العقد لم يبرم بعدالعقدية فه

ا إذا كان العقد باط  ة هنا إلا  تقصيريةمكن أن تكون المسؤوليلا فإن  المسؤولية العقدية تستبعد ولا يأم 
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ا إذا كان الإخلال بسبب أو نتيجة طرف أجنبي وكذلك يج ب أن يكون الإخلال بالالتزام من أحد الطرفين أم 

 .( 1)فلا نكون في صدد المسؤولية التعاقدية وإن ما نكون بصدد المسؤولية التقصيرية 

 .ن عدم تنفيذ العقد ) الشرط الثاني ( أن يكون الضرر ناتج ع: الفـرع الثاني 

ون أمام خطأ عقدي يرُت ب المسؤولية العقدية لا بد  أن يكون عدم التنفيذ واقع على التزام ناتج عن ـلنك

ي أن يكون العقـد مبرم بين شخصين ـالعقد ، وقد يشمل عدم التنفيذ الالتزام التبعي الناتج عن العقد . فلا يكف

جب أن يكون ـــة ، بل يــة العقديـــيحُدثه أحدهما للآخر واقع تحت نطاق المسؤولي حتى يكون الضرر الذي

ذ المدين ـــرر ناتجا عن عدم تنفيـــر يجب أن يكون الضــــهناك ارتباط بين هذا الضرر والعقد ، وبدق ة أكث

لمطالبته بالأجرة فالمستأجر يقابله ر ــد فمثـلا مؤجر يذهب عند المستأجــلالتزام تعه د بتنفيذه عند إبرام العق

ـاس المسؤولية العقدية بالرغم من وجود ـــبالسب  والضرب والشتم فهنا لا تقوم مسؤولية المستأجر على أس

دم تنفيذ العقد بل بسبب آخر ـعقد بل تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية لأن  الضـــــرر لم يكن بسبب ع

 .(2)خارج عن العقد 

ـرفة ما إذا كان الالتزام الذي سبب ضررا للدائن أساسي أو تبعي للعقد لا بد  من البحث في ـهذا ولمع

ــد ــــإرادة الطرفين المتعاقدين إن كانوا فعلا يرُيدون خلق هذا الالتزام ، كما يجب أيضا تحديد محتوى العق

ة في ـوافر هذه الحالــالعقد ، وتت الذي يصع ب الوصول إليه لأن  هذا الالتزام ليس الهدف الرئيسي من إبرام

ا لأن  الطبـيب وهو ـد الطبي التزاما أساسيـــــالالتزام بالسلامة الذي يدخل في بعض العقود ومثالها في العق

 .( 3)يعالج المريض فإن ه يلتزم بالسهر على سلامته 

 . أ العقدي في المسؤولية العقدية عن الفعل الشخصي ـالخط: المبحث الثاني 

ـن مسئولا عن خطئه الشخصي ، فالخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزامه يل أن يكون المدصالأ

ذ ناشئ عن عمده أو إهماله ــتوي في ذلك أن يكون عدم التنفيسذي نشأ من خلال إبرام العقد ، ويالتعاقدي ال

م العقدي فإن ه يجب ثبوت خطئه ، وبعبارة أو فعله أي ا كان السبب ، ولقيــــــــام المسؤولية العقدية في الالتزا

  .أخرى يجب ثبوت عدم قيامه بتنفيذ التزامه 
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لتزامات وما مدى اعتبار الخطأ العقدي كشرط لقيام المسؤولية العقدية ؟ ا هي أنــــواع هذه الاــــــفم

ل ـــوهذا ما سنتن ا المطل، اوله في المطلب الأو  ب الثاني فخصصناه لتطبيقات للخطأ العقدي عن الفعل ــــأم 

 الشخصي .

ار هذا الأخير كشرط لقيام  ــأ العقدي ومدى اعتبــــزام المنشئ للخطــــالالت: ب الأوّل ـــالمطل

 المسؤولية العقدية 

دم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي الذي نشأ من خلال إبرام ـــأ العقدي هو عــــلقد سبق وقلنا أن  الخط

ل .  العقد فما هي أنواع هذه الالتزامات ؟ سنجيب على هذا السؤال في الفرع الأو 

 .أنواع الالتزامات : الفرع الأوّل 

ات تنقسم إلى أقسام مختلفة بالخصوص ـــذ الالتزام يختلف بحسب نوعه ، إذ أن  الالتزامـعدم تنفي إن  

 يجب التفريق بينها وهي الالتزام بتحقيق غاية أو نتيجة والالتزام ببذل عناية أو وسيلة والالتزام بالسلامة. 

المدين بتحقيق نتيجة معي نة وهي محل في هذا النوع يلتزم ة أو نتيجة : ـزام بتحقيق غايـالالت –أوّلا 

             ة بناء ـــــون تنفيذه بتحقيقه لهذه النتيجة مثال ذلك الالتزام بنقل ملكية شيء ، أو بإقامــــن ثم  يكــالالتزام وم

ا نقل ات لا يتم  تنفيذها إلا  بتحقيق الغاية المقصودة من التعاقد ــل هذه الالتزامـــم عين فمثـــأو بتسلي وهي إم 

 . ( 1)الحق أو إقامة البناء أو تسليم العين والملاحظ أن  معظم الالتزامات التعاقدية تدخل ضمن هذا النوع 

ي عدم تحقيق النتيجة لوقوع الخطأ العقدي من جانب المدين بالالتزام ويعتبر عدم التنفيذ قائما ـويكفــ

ــيل ـي ن على المديـن لكي يدفع عنه المسؤوليـــــة أن يقيم الدل، ويتع( 2)وثابتا وخطــــــأ المدين فيه مفروضا 

 على وجود السبب الأجنبي الذي حال بينه وبين تنفيذ الالتزام .

زام هنا يقع على المدين ببذل قدر من العناية التي تؤدي ـالالتلة : ـالالتزام ببذل عناية أو بوسي -ثانيا

وع من الالتزامات لا يجبر المدين أن يحقق ــمن العقد ، وهذا الن رض المعي ن أو المقصودـإلى الوصول للغ

ون قد نفذ التزامه التعاقدي وهذا ـــن بالالتزام هذا القدر من العناية فيكــــنتيجة معي نة . ولذلك فإذا بذل المدي

  .بغض النظـــــــر عن ما إذا تحقق الغرض أو النتيجة المنتظرة من العقد 
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ال ذلك ـــ، مث( 1)والعناية المطلوبة هنا هي عناية الرجل العادي أي رب  الأسرة المعني بشؤون نفسه 

إن مـا عليه بذل ما تمليه زام الطبيب بعلاج المريض ، فهو لا يضمن للمريض الشفاء أو نجاح العلاج ، والتـ

ه حتى ولو ــعليه مهنته من العناية في علاج المريض فإذا قام بها ووف ر العناية الواجبة يكون قد أد ى التزام

ا نفس الأمر للمستأجر الذي يجب عليه أن يبذل من العناية في استعــــماله للعين وأيضـلم يشفى المريض . 

ـذلك المستعير أن يبذل في المحافظة على ــيبذله دائما الرجل العادي ، وكالمؤجرة وفي المحافظة عليها ما 

 .(2)الشيء العناية التي يبذلها الرجل العادي في المحافظة على ماله 

اية يكون الخطأ فيه هو عدم بذل القدر الواجب من العناية فلا يكفي ـويت ضح هنا أن  الالتزام ببذل العن

ة ــأ المتمثل في أن  المدين لم يقم ببذل العنايـــيه إثبات الخطــعدم تنفيذ الالتزام بل علبات ـــمن الدائن هنا إث

ذا النوع قد يتفق الأطراف على درجة العناية ـــــير إلى أن  في هـالمطلوبة واللازمة في تنفيذ التزامه . ونش

ا في حالة انعدام هذا الاتفاق فنرجع  ل العادي ـالرج في تقدير العناية إلى معيارالمطلوبة في تنفيذ الالتزام أم 

 ويبقى للمدين إذا أراد دفع المسؤولية عنه إقامة الدليل على وجود سبب أجنبي حاله دون ذلك . 

يظهر هذا النوع من الالتزام خاصة في عقود النقل ، ففي نقل المسافرين ة : ـالالتــزام بالسلام -ثالثا

ـبر تها على أن يضمن سلامتهم وهذا يعـــيالراكبين إلى الوجهة المت فق علمثلا يتعي ن على الناقل أن يوصل 

رط يرمي إلى ـــة عن الإخلال بذلك . وكل شــــالتزاما قانونيا يقع على عاتق الناقل ويترت ب عليه المسؤولي

 .( 3) فاء من هذه المسؤولية يعتبر مخالفا للنظام العامـــــالإع

ا : " يجب على اء فيهـــوالتي ج 62هذا النوع من الالتزامات في مادته فالقانون التجاري نص على 

ه إلى الوجهة المقصودة في حدود ــــلصة المسافر وأن يوـــة النقل سلامناقل الأشخاص أن يضمن أثناء مد  

ل على إصابته في أثناء النقل جاز له مطالبة ــاع المسافر إقامة الدليــــالوقت المعين في العقد " . فإذا استط

  .الناقل بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بسلامته 

 1543/  13/  31ادر عن الغرفة المدنية بتاريخ : صـة العليا في قرارها الـه المحكمــــوهذا ما أكدت

 ، وهذا وقفا ل المسافرين مان السلامة أي مسؤولية ناقــــــــن الالتزام بضـــوالذي تضم   27425تحت رقم 

 

 . 96مصطفى جمال ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  34،  37عبد القادر العرعاري ، المرجع السابق ، ص ، ص :  -(2)

الالتزام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود  دراسة مقارنة فقهية قضائية في كل من محمد علي عمران ،  -(3)

 . 69، د ط ، ص  1541دار النهضة العربي القاهرة ، سنة  مصر وفرنسا .
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ان السلامة فإذا أصيب ـه التزاما بضـمان سلامة المسافر وهو التزام بضمـالتي تلقي على عاتق 62ادة ـــللم

رر بغير حاجة إلى إثبات وقوع ـــــة الناقل عن هذا الضــالمسافر بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسؤولي

ادث وقع أو نشأ عن قوة قاهرة أو عن ـع هذه المسؤولية إلا  إذا أثبـت أن  هذا الحـــــفي جانبه ، ولا تدفخطأ 

 .  (1)خطأ المسافر المضرور أو الخطأ الناشئ عن الغير 

عن سلامة البناء  اول مسئولاـــد هذا النوع من الالتزام في عقود المقاولة حيث يعتبر المقــــــكما نج

ات العقد أو أي  تقصير منه في تنفيذها يرت ب على عاتقه إخلال بالتزامام بانجازه لصالح الدائن وأي  ذي قـال

 . ية العقدية الناتجة عن عدم الالتزام بضمان سلامة البناء ـالمسؤول

 .ما مدى اعتبار الخطأ العقدي كشرط لقيام المسؤولية العقدية : ي الفرع الثان

عملوا ي الفرنسي سنوا نصوصا متعل قة بالمسؤولية العقدية ولكنهم لم يستدنــالمون نعي القاـــإن  واض

ص على : " أن  المدين ملزم بدفع ا تنـــفرنسي في مضمونهالمدني ال قانونمن ال 1147ادة كلمة خطأ ، فالم

ا بس ر في التنفيبب عدم تنفيـالتعويض إم  ا بسبــــــب التأخ  الات التي لا يثبت فيها ذ في كل الحــذ الالتزام وإم 

ء الن  ي ة . السبب الأجنبي شريطة أن لا يكون سي 

ص في تند فيها السبب الأجنبي إذ الات التي يوجـــمن نفس القانون تحدد الح 1144ادة ـا أن  المـــكم

ت ذ راجع لظرف فجائي أو قوة قاهرة منعـــكون عدم التنفيـــمضمونها على : " لا محل  للتعويض عندما ي

 مل منع من القيام به " . ـقام بعو ل ما كان ملزم بالقيام به ، أالمدين من إعطاء ، أو عم

هذا ولقد استعمل مؤيدي نظرية تحمل التبعة هذين النصين من أجل القول بأن  الخطـأ غير ضروري 

الفرنسي فإن ها تشترط عدم ي ــمن القانون المدن 1147وع إلى المادة ــــفي المسؤولية العقدية ، ولكن بالرج

ون خطأ وعليه ــا يكون بفعل المدين فإن ه يكـدي ، وبالتالي فإن  أي عـدم تنفيذ له عندمـــــتنفيذ الالتزام التعاق

ون ـة ، وبهذا فإن  واضعي القانـــأ بقيام المسؤولية العقديـــق . م . فرنسي تشترط الخط 1147ادة ـــفإن  الم

ام يأ لقــــــالخط د لم يقطعوا العلاقة مع القانون الفرنسي القديم الذي كان يشترط ــــالجديي الفرنسي ـــالمدن

 ( 2)المسؤولية العقدية والتقصيرية .

 

 . 42، ص  1545، سنة  1، منشور بالمجلة القضائية عدد  27425قرار رقم  -(1)

 .  14عبد المعين لطفي جمعة ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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ا  على : " إذا استحال على المدين أن ينفذ  219ـري فلقد نص  في مادته مصـالقانـــــــون المدني الأم 

قا ـــق . م . فرنسي ، فطب 1147ه "وهي تقابل المادة ـالتزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزام

ره في الوفاء به يعتبر خطأ وأن  هذا  ادة فالأصل أن  مجرد عدم وفاء المدين بالتزامه أوـــلأحكام هذه الم تأخ 

أ يتوافـــــــر بأي  قدر من الإخلال وعلى أي  نحو يكون هذا الإخلال سواء كان في الكم أو الكيف ـــــــالخط

 .  (1)أو الطريقة فيتعي ن على كل  مدين أن يبذل في تنفيذ التزامه العقدي كل  ما يبذله الشخص العادي 

ا واضعي ال رعين الفرنسي والمصري فقد حذوا حذو المش 1579ـري لسنة ــــالمدني الجزائ ونقانأم 

ي ــــالمدن قانـــونمن ال 1147و  1137ين ــلان المادتبــوهما تقا 176و  172هما المادتين ـين صوقن نوا ن

تتناول التزام المدين  172ادة ـــــــون المدني المصري . فالمــــمن القان 219و  211الفرنسي ، والمادتيـن 

فإن ها تتناول التنفيذ عن طريق  176ادة ـبالمحافظة على الشيء بالعناية التي يبذلها الرجل العادي ، بينما الم

 .  ( 2)التعويض وهذا عند استحالة التنفيذ العيني للالتزام الذي كان على عاتقه من جراء العقد الذي أبرمه

من أصحاب المهن فإن  خطئه في مهنته يت صل بالأصول الفن ية فيها وبهذا يزيد ن وإذا كان ــإن  المديـ

يار الذي يقاس به الخطأ ، فلا يجوز لهذا الشخص أن يخطأ فيما استقرت عليه أصول الفن ــالتدقيق في المع

 : ( 3)في مهنته وفي هذا يقول ديموج 

« Si le débiteur est un professionnel son obligation devient plus étroite il doit 

» exécuter on observant les règles qu’il doit connaitre d’après sa profession   

 . ي ــتطبيقات للخطأ العقدي عن الفعل الشخص: ي ـالمطلب الثان

أ العقدي عن الفعل الشخصي وهي الخطأ المهني ــب بعض التطبيقات للخطـــناول في هذا المطلـنتس

 ) الخطأ الطبي ( وعقد النقل بالسكك الحديدية وذلك في فرعين .

 . ي(  ــأ المهني ) الخطأ الطبـالخط: الفرع الأوّل 

ف الفقهاء   واعد ــالطبيب في سلوكه على الق ة أو جروح منـــأ الطبي بأن ه كل  مخالفـــالخطلقد عـــر 

 

 . 694،  697عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص ص  -(1)

 . 14مصطفى جمال ، المرجع السابق ، ص  -(2)

 .  34عبد القادر العرعاري ، المرجع السابق ، ص  -(3)
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والأصول الطبية التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظريا وعمليا وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله 

ــله ــــــلحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات مهنة الطبيب  متى ترت ب على فعبواجـبات ا

فــــا عليه أن يكـــن كان في قدرته وواجبـــنتائج جسيمة ، في حي ه حتى لا يضُر  ــون يقظا وحذرا في تصر 

 .  (1)المريض 

أن ها مسؤولية عقدية العديد من الاختلافات في ة المدني للطبيب على ـــقد لاقى تكييف المسؤوليـــــول

ا مسؤولية ـــاء فمنهم من يرى أن ها مسؤوليــــة تقصيرية ومنهم من يرى أن هــــقه والقضــــوجهات نظر الف

ه السائد في الفقه في العصر الحديث أن  مسؤولية الطبيب تكون عقدية كل ما توافرت ــعقديــــــة . ويرى الفق

 تالية :الشروط ال

ون ـد فإذا باشر الطبيب العلاج دون أن يسبق ذلك عقد فإن  المسؤولية هنا تكــــون هناك عقأن يك -1

 تقصيرية وليست عقدية .

اء المريض أو إذا كان بسبب غير ـــفإذا لم يؤُخَذ رض ، د صحيحا وليس باطلاـــقـون العـــأن يك -2

 العامة يعتبر باطلا .مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب 

 يجب أن يكون المضرور هو المريض وليس شخص أجنبي كمساعد الطبيب مثلا . -3

 يكون الخطأ المنسوب إلى الطبيب نتيجة عدم تنفيذ التزام ناشئ عن عقد العلاج . -4

           ذا أن يكون المريض أو من ينوب عنه قانونا ــب الحق إلى العقد ومعنى هحأن يستند المدعي صا -9

 .(2)هو الذي اختار الطبيب 

فيؤُك د  دية للطبيب إلى الحجج الآتيــــــة اء القائلين بالمسؤولية العقــــــتند الغالبية من الفقهــــولقد اس

يب في حالة ــــأصحاب هذا الاتجاه أن  مسؤولية الطبيب عقدية حتى في حالات الاستعجال إذ يعتبرون الطب

               ب يأخذ هذا الأخير على عاتقه بذل ـــــقد مع الطبيـض عند إبرامه عــــه للجمهور ، فالمريإيجاب دائم موج  

 ما يلزم من العناية بشكل يتناسب مع قواعد الفن والمستوى العلمي وسمعة المهن الطب ية .

 

 2114، الطبعة الأولى الرياض،سنة الأخطاء الطبيةة المدنية والجنائية في ــالمسؤوليطة ، ـــر المعايــــور عممنصـ -(1)

 . 43ص 

المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الاردني والنظام القانوني أحمـــد حســـن عباس الحجــــــازي ،  -(2)

 .  34،  33، د ط ، ص ، ص :  2119. دار الثقافة للنشر والتوزيع ، سنة الجزائري  
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ريض أن ــوني إذ بدون العقد ما كان للمـد أضاف شيئا جديدا للالتزام القانـــــرون أن  العقــــكما يعتب

مل الطبيب الالتزام بالعناية بالمريض تتحق ق المسؤولية العقدية ـيلزم الطبيب بتقديم العناية اللازمة ، فإذا أه

 . ( 1)له 

 خــــة الصادر بتاريــــة النقض الفرنسيــــمة بعد حكم محكـــب أصبحت عقديــــة الطبيـــإن  مسؤولي

ن بــت فيــــوقال 21/19/1536 ين المريض والطبيب عقد حقيقي يتضم ن للأول التزام لا يكون ــه : " يتكو 

دي ـف هذا الالتزام العقــــن بإعطائه علاجا يقظا وبضمير مهني ، فإن خالـــبالضرورة شفاء المريض ولك

 من نفس النوع ألا وهي المسؤولية العقدية " .يعاقب عليه بمسؤولية 

« IL se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour 

le praticien l’engagement sinon , évident de guérir le malade du moins de lui 

donner des soins attentifs et non quelconques , et réserve faite de circonstances      

exceptionnelles , conformes aux données acquise de la science , la violation de 

cette obligation contractuelle est sanctionnées par responsabilité de même nature 

également contractuelle  » )2( .  

الطبيب تكون عقدية يلزم فيها بوسيلة حسبما يبرم بينه وبين المريض من عقد ذا فإن  مسؤولية ــــوبه

ة ووفق الأصول العلمية وليست رعاية كيفما ـــــة الوافية حسبما تقتضـــكما أن  عليه أن يبذل الرعاي يه الذم 

 . ( 3)تكون

رت محكمة النقض الفرنسية أن  التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيج ة وهي شفاء المريض كما قر 

ـأل ـإن ما هو التزام ببذل عناية إلا  أن  العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة فيس

ب في مستواه المهني يكون موجــود في ـــاء سلوكه الطب ي الذي لا يقع من طبيـــالطبيب عن كل  تقصير أثن

 . (4) خطائه حتى اليسير منهانفس الظروف المحيطة به ويسأل عن جميع أ

 

 . 326حسين عامر وعبد الرحيم عامر ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  46منصور عمر المعايطة ، المرجع السابق، ص  -(2)

 .  212محمد حسين منصور ، المرجع السابق ، ص  -(3)

 . 34أحمد حسن عباس الحجازي ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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ــب هو التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة إلا  أن ه يق نرى أن  جوهر التزام الطبــما سبفمـــــن خلال 

 .(1)واستثناءا قد يكون التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة 

وفـقا لقواعد القانون المدني فإن  التزام الطبيب يكون التزاما ببذل ذل عناية : الأصل الالتزام بب - أوّلا

د ـــمسؤوليته إلا  إذا أقام الدائن دليلا على تقصير أو إهمال في بذل العناية إذ يجب تنفيذ العقعناية ولا تقوم 

ـيب هو بذل العناية والحرص ـــطبقا لما اشتمل عليه وبحسن ني ة . وهــــــذا ما يراه الفقه أيضا فالتزام الطب

  .(2)اللازمين وليس التزام بشفاء المريض 

ستـــــه  من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري التي تنص على : " يلتزم  49ضمنيا المادة وهذا ما كر 

الطبيب أو جراح الاسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمـــــان علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص 

 . ( 3)والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة والاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصين والمؤهلين "

ض الحالات العلاجية الخاصة التي توسعت فيها ـهناك بعق نتيجة : ـالاستثناء الالتزام بتحقيـ -ثانيا

أ الطبي وبالتالي المسؤولية الطبية لتفرض على الطبيب تدريجيا ضرورة تحقيق نتيجة دون ـــــحدود الخط

التجميل التي تعتبر الجراحة الوحيدة من ون هذه الحالات في جراحة ـــــــ، وتك( 4)الحاق الضرر بالمريض 

ي حالة ــــجهة نظر القانون التي يلتزم الطبيب فيها بضرورة إعطاء المريض نتيجة علاجية مضمونة ، وف

 عــــدم تحقيق نتيجة نكون أمام الخطأ الطبي العقدي .

 .عقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية : الفرع الثاني 

سبق وقلنا أن  عقد نقل الأشخاص بالسكك الحديدية قد وضع التزاما جديدا لم يكن معروفا من قبل  لقد

اص بالسكك الحديدية وهي سنة ـظهـــرت حوادث نقل الأشخ 1431وهو التزام بضمان السلامة. ففي سنة 

وقت ـلحوادث في ذلك الن اـظهور القطار في بريطانيا ثم  توسعت شبكات هذا النقل للبلدان الأوروبية ، ولك

 أ ـــت خطـــكانت تخضع للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية ، إذ كان لزاما على المسافر المتضرر أن يثب

 

  416،  419،المرجع السابق،ص،ص: في الالتزامات 2الوافي في شرح القانون المدني الجزائري ج سليمان مرقس، -(1)

 . 41المرجع السابق ، ص  أحمد حسن عباس الحجازي ، -(2)

، يتضمن مدونة أخلاقيات  1552يوليو  16الموافق ل  1413محرم  19، مؤرخ في  276-52مرســـــوم تنفيذي رقم  -(3)

 .  1552يوليو  14، مؤرخة في  92الطب ، ج ر عدد 

 . 91منصور عمر المعايطة ، المرجع السابق ، ص  -(4)
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 (1)ت الفقه يحاول إيجاد وسائل قانونية أخرى تضمن حماية المسافرينالناقل ولكن صعوبة هذا الإثبات جعل

 قد إيجار خدماتـــة هل هو عيـــلحديدية جدلا حول طبيعته القانونقد طرح عقد نقل الاشخاص بالسكك اـول

 . ؟ أشياءأو 

قد ـــمحد د في عاعتبره بعض الفقه أن ه عقد إيجار خدمات لأن  الناقل يلتزم مقابل ثمن القيام بعمل لقد 

اص ــالأشخ نقل در أن  عقدجوالأ جار أشياء لأن  القطار يعتبر شيءالنقل واعتبره البعض الآخر أن ه عقد إي

 يقترب من إيجار الخدمات لأن  مهمة الناقل الأساسية هي إيصال المسافر سليما. 

ند الحصول على تذكرة السفر وبعد ه والقضاء يؤكد على أن  فترة تنفـيذ العقد تبدأ عـــــإن  غالبية الفق

السماح للمسافرين من الدخول إلى الأرصفة وتنتهي بتسليم التذكرة عند الخروج من محطة الوصول وهذه 

 الوضعية تتضمن ثلاث مراحل وهي : 

 الحصول على تذكرة السفر أي رغبة المسافر في النقل بالسكك الحديدة . -1

 الخضوع إلى رقابة الناقل وهي مرحلة بداية تنفيذ العقد . -2

 .(2)الصعود إلى القطار وهي البداية الفعلية للنقل  -3

إن  الالتزام بضمان السلامة كلن الهدف منه الرغبة في حماية المسافر الذي يسُل م نفسه تماما للناقـــل 

اع طـــة الناقل متى استيـــهذا الالتزام تحقيق مسؤولأن ــأ الناقل ، وكان من شـــوحتى لا يكل ف بإثبات خط

 .قل ــــيذ عملية النــــر أن يثبت أن  ضررا قد أصابه أثناء تنفــالمساف

زام قد ـة إلا  إذا أثبت السبب الأجنبي . إن  هذا الالتــــع الناقل التخل ص من هذه المسؤوليـــولا يستطي 

 .(3)اكتسب نفوذا كبيرا الأمر الذي دفع بالفقه إلى المطالبة بقصره على المسؤولية العقدية 
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 .ـير غفي المسؤولية العقدية عن فعل ال الخطـأ: المبحث الثاني 

الروماني ولا في العصور الوسطى ـير لم يكن لها وجود في القانون ــالمسؤولية العقدية عن فعل الغ

ت ــــــة في حالاولا في عصر النهضة ، وإن ما كانت هناك مجرد تطبيقات متفرقة لهذا النوع من المسؤوليـ

ر الهائل في مجال الصناعة والتجارة أصبح الشخص لا يستطيع القيام بأي  عمل ـــمعي نة ، ولك ـن مع التطو 

ا جعل القوان ين في العصـر الحديث تولي اهتماما وعناية كبيرين بالمسؤولية العقدية عن تقريبا بمفرده ، مم 

 .(1)فعل الغير 

من  274ـرع الألماني قد اعترف صراحة بالمسؤولية العقدية عن فعل الغير إذ نص ت المادة ـــفالمش

ا قد يصدر عن ممني على مساءلة المدين بنصها :لاـي الألالمدن قانونال ثليه أو عن أولئك " يسأل المدين عم 

 ه هو بالذات " ــاء ، كما لو كانت هذه الأخطاء قد صدرت منطـــه من أخالذين يستخدمهم في تنفيذ التزام

« Le débiteur doit r répondre de la faute de son représentant légal et de celle des 

personnes dont il se sert pour l’exécution de son engagement dans la même 

mesure que s’il s’agissait de la faute personnelle. »  )2( 

ا المش ة العقدية عن فعل الغير ـــــسي فقد رفض ولمدة طويلة التفرقة بين المسؤوليـــــرع الفرنـــــأم 

ـه في القانون الفرنسيـــوالمسؤولية التقصيرية للمتب الحالي قد تراجع عن  وعين عن أعمال تابعيهم ، إلا  أن ـ

 274ن المسؤوليتين ولقد حذا حذو المشرع الألمـاني خاصة في المادة ــــهذه الفكرة ولم يعد يخلط بين هاتي

 المذكورة أعلاه . 

اء الفرنسي بتطبيق المسؤولية العقدية عن فعل الغير إذ قضى بمسؤولية المؤجر ــــــهذا ويرى القض

ا يح ق . م فرنسي على  1593ادة ـــــــنصت الما له مستأجرا آخر من ضرر ، كم دثهقبـــــل المستأجر عم 

رض المشرع الفرنسي في المادة ـنادق عن سرقة أمتعة النازلين بها أو تلفها ، كما تعــمسؤولية أصحاب الف

حاب ة أصـــون إلى مسؤولية الناقـل البري أو النهري عن فعل الغير وألحقها بمسؤوليمن نفس القان 1742

 .(3)منه على مسؤولية المقاول عمن يستخدمهم في تشييد البناء  1757وتنص كذلك المادة ،  الفنادق 
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ا القانون المدنـــــي المص ري فلا يوجد نص صريح عن المسؤولية العقدية عن فعل الغير على ـــــأم 

ك لمنه نص على : " وكذ 217ة ادـــه في المة عن فعل الغير ، غير أن  نحو ما ورد في المسؤولية التقصيري

اق على إعفاء المدين من أي ة مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا  ما ينشأ عن يجوز الاتفـــــ

الجسيم  ـأـغشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجـوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخط

 .  (1)فيذ التزامه "الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تن

ـــن أن ـوز للمديـــــص مبدأ المسؤولية العقدية عن الغير فما دام أن ه يجـص ضمنا من هذا النـفنستخل

يشترط عدم مسؤوليته عن الخطأ الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه ، فذلك لا يستقيم إلا  إذا 

 ( 2)الأشخاص .كان هو في الأصل مسئولا عن خطـأ هؤلاء 

ا المش منه على : " وكذلك  2/ 174رع الجزائري فقد حذا حذو المشرع المصري إذ نصت المادة ـأم 

ا ينشأ عن ـة تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، إلا  مـيجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أي ة مسؤولي

ة الناجمة عن الغش ـــه من المسؤوليـــــرط إعفائوز للمدين أن يشتـــغشه أو عن خطئه الجسيم غير أن ه يج

 أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه " . 

ي امتدادا ــهد إلى الغير الوفاء بالتزامه يعُد  قد حل  هذا الغير محل ه ويصبح بالتالـن وهو يعــــإن  المدي

ن  هذا يعادل أن  المدين قد أخل  بالتزامه ، فالخطأ العقدي من جانب لشخصيته فإذا لم يقم هذا الغير بالوفاء فإ

 . (3)ـأ عقدي في جانب المدين الذي ينوب عنه الغير مث ل المدين هو خطالغير الذي ي

ل تحديد فكرة الخـــناول في المطــــوسنت ا أ العقدي في الطلب الأو  مسؤولية العقدية عن فعل الغـير أم 

 فخصصناه لأساس المسؤولية العقدية عن فعل الغير وشروط الإعفاء منها .ب الثاني المطلـ

 .ر مسؤولية العقدية عن فعل الغيـتحديد فكرة الخطأ في ال: ـب الأوّل لالمط

ير ، سنتطرق إلى إمكانـية ــة عن فعل الغـــطلب إلى نطاق المسؤولية العقديـــرض في هذا المـسنتع

 الغير ، ثم  نتطرق إلى  والحالات التي تستبعد فيها المسؤولية العقدية عن فعلظهورها في فترة تكوين العقد 
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دها سنتناول بعض التطبيقات للخطـأ ـالغير ، ثـم  نتطرق إلى تحديد من هو الغير الذي يسأل عنه المدين وبع

 . في المسؤولية العقدية عن فعل الغير وهذا في ثلاث فروع متتالية

 .ـن العقد وحالات استبعاده يالخطأ في فترة تكو:  الفرع الأول

ة عن فعل الغير يجب أن يكون هذا الغير قد ارتكب ـــد أشرنا سابقا إلى أن ه لقيام المسؤولية العقديــلق

ة العقدية من عدمها يذي يثُار هنا هو عن وجود المسؤولخطأ أثناء تنفيذ العقد وسب ب به ضررا ، فالسؤال ال

 الات يمكن استبعاد الخطأ فيها ؟ في فترة تكوين العقد ، وهل هناك ح

ة عن فعل الغير تتحقق إذا استخدم المدين ــــالمسؤولية العقديـد : ــالخــطأ في فترة تكوين العق -أوّلا

أ هؤلاء الأشخاص ــــة عن خطــــولا مسؤولية عقديـــأشخاصا غيره في تنفيذ التزامه العقدي ، فيكون مسئ

دي والمضرور ــن في الالتزام العقــــدي فيوجد إذن المسئول وهو المديـالالتزام العقالذي أضر  بالدائن في 

 .وهو الدائن في هذا الالتزام والغير وهم الذين استخدمهم المدين في تنفيذ التزامه 

ون ـيح بين المسئول والمضرور وحيث يكة العقدية عن الغير حيث يوجد عقد صحـــوتقوم المسؤولي

ة العقدية عن الغير حدي ن الحد  الأول أن ــــا بتنفيذ هذا العقد ، ويتبي ن من ذلك أن  لنطاق المسؤوليالغير مكل ف

رور عقد صحيح ، والحد  الثاني أن يكون الغير المعهود إليه في تنفيذ هذا ـيكون هناك بين المسئول والمض

 . ( 1)العقد قد سب ب ضررا 

المسئول والمضرور هي مسؤولية عقدية فيجب ان يكون هناك عقد ة القائمة بين ــــفبما أن  المسؤولي

رور في أثناء تأدية ــــصحيح تم  بينهما فإذا كان العقد قد تم  بين المسئول والغير الذي أحدث الضرر بالمض

 وظيفته فهذه مسؤولية تقصيرية لا عقدية. 

د ثم قطعت المفاوضة فأصاب قطعها ة عن المسئول المفاوضة في عقــير نيابـــك إذا تول ى الغــوكذل

الطرف الآخر بضرر ، فالمسؤولية عن الغير هنا لا تكون عقدية لأن  العقد بين المسئول والمضرور لم يتم  

 . ( 2)إذ هو لم يتجاوز مرحلة المفاوضات 

 بةـقد غير صحيح يزول بإبطاله كأن يكون الغير الذي أبرم العقد غير صحيح نياـوكذلك إذا انعقد الع
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لا بد  ـــــف ،ول هو المتسب ب في البطلان فتكون مسؤوليته تقصيرية وليست عقدية لأن  العقد باطل المسئعن 

  (1)عقد صحيح بين المسئول والمضرور .إذن لقيام المسؤولية العقدية عن الغير أن يكون هناك 

ة العقدية عن فعل ـــإن  المسؤوليعاد الخطأ في المسؤولية العقدية عن فعل الغير : حالات استبـ -اـثاني

           ه ويجب أن مـــير في تنفيذ التزاـــالغال تنفيذ العقد ويجب أن يكون المدين قد استعان بـــالغير تظهر في مج

  .ة عن الغيرـية لا المسؤوليكن ا في مجال المسؤولية الشخص مدين دخل في عدم التنفيذ وإلا  لا يكون لل

الة ن ذلك حـة عن فعل الغير بعض الحالات ومة العقديـــر المسؤولية فإن نا نستبعد من إطاــــــوبالنتيج

يذ الالتزام فر بتنـالتعه د وعهد إلى الغي فــذ الالتزام فإذا كان خالــــيا بتنفيصـما إذا كان المدين قد تعه د شخ

 ، ( 2)ته لا لخطأ العير بل لخطئه الشخصي ـمسؤولي فقيام

ة ـــوكذلك حالة ما إذا كان تدخل الغير لمنع تنفيــــــــذ الالتزام بالتواطؤ مع المدين ، إذ تقوم مسؤولي

ل ــيث عن المسؤولية العقدية عن فعالمدين هنا عن خطئه الشخصي ، وكذلك هناك حالة لا مجال فيها للحد

دث هذا عندما يكون الخطأ قد وقع منه فتسب ب في عدم قيام ـالغير وهي حالة الخطأ الشخصي للمدين ، ويح

 .(3)الغير بالمهمة الموكلة إليه 

 .الغير الذي يسأل عن خطئه المديـــــــن : الفرع الثاني 

عنه هو كل من كان مكلفا اتفاقا أو قانونا بتنفيذ العقد فالعمال ون المدين مسئولا ـــير الذي يكـــإن  الغ

تنازل له عن ــــر من مستأجر والمــــاول مسئولا عنهم نحو رب  العمل ، والمستأجـــوالمقاولون يكون المق

الإيجار يكون المستأجر مسئولا عنهما نحو المؤجر ، وعمال النقل يكون أمين النقل الأصلي  مسئولا عنهم 

ل يكون الوكيل ـــون صاحب المنزل مسئولا عنه نحو المستأجرين ونائب الوكيــــــنحو العميل والبواب يك

مسئولا عنه نحو الموكل والولي والوصي والقيم يكون مسئولا عن الصغير أو المحجور عليه نحو المتعاقد 

 . (4)الآخر 
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ـــف ات فاقا أو قانونا بالحلول محل المدين في تنفيذ الالتزام كالمستأجر الثاني ـــوبوجه عام كل  من كل ـ

ـة ــــــــون هو الغير في المسؤوليكلتنفيذ كالعمال وأمناء النقل ، يونائب الوكيل والوصي أو بمساعدته في ا

ون تابعا ، فالولي  ـالعقدية عن الغير ، ولا يشترط في الغير هنا كما يشـترط في المسؤولية التقصيرية أن يك

 .( 1)ة والوصي والقي م يعتبرون غيرا في المسؤولية العقدية ولا يعتبرون تابعين في المسؤولية التقصيري

أ الغير في الالتزام طتنفيذ العقد أو بسبب تنفيذه، فخويجـب أن يكون الغـير قد أحدث ضررا في حال 

دم تحقيق الغاية المتفق عليها وفي الالتزام بعناية يكون بعدم بذل العناية المطلوبة فخطأه ـــة يكون بعــــبغاي

 .  (2)هو و خطأ الأصيل سواء 

المذكورة أعلاه تتحقق المسؤولية العقدية عن فعل الغير ويصبح المدين مسئولا عن وبتوف ر الشروط 

 خطأ من يستخدمه في تنفيذ التزامه .

 . تطبيقات للخطأ في المسؤولية العقدية عن فعل الغير : ث ـالفرع الثال

 .  اتــدمسنتعرض إلى تطبيقات للخطأ في المسؤولية العقدية عن فعل الغير في مجالي الإيجار والخ

تقوم مسؤولية المستأجر عن الغير في حالات كثيرة من بينها حفظ المال ار : ــال الإيجــفي مج -أولا

تأجر لا تقتصر على ضمان الأفعال ـــة المســـالمسلم له حتى يرد ه بحالته التي تسل مه عليها ، ولكن مسؤولي

 دى إلى الأفعال الصادرة عن جميع الأشخاص الذين يحدثون الضرر بالعين ـــالصادرة منه شخصيا بل تتع

المستخدمين  زوجته وأولاده وأقاربه المقيمين معه وأصدقاؤه وكذلك وهمالمؤجرة نتيجة لصلتهم بالمستأجر

 والعمال والمستأجرين من الباطن . 

ذ اعتبر مسؤولية المستأجر عن أتباعه وري إلى أبعد من هذا إـــــاذ السنهــــتـذا ولقد ذهب الأســـــه

رة يؤدي يــــرة بالعر من أعمال ضاقع من تابع المستأجــرية فكل  ما يـــة عقدية لا تقصيــــمسؤولي ن المؤج 

ة ولا يعفى منها إلا  إذا أثبت السبب الأجنبي لأن  التزامه بتحقيق غاية لا ببذل ـــة العقديــــإلى قيام المسؤولي

 .  ( 3)عناية 
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على ما قد يحدث من تلف  من ق . م . الفرنسي 1739هذا ولقد نص المشـــــرع الفرنسي في المادة 

 أو هلاك بالعين المؤجرة.

«  Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des 

personnes de sa maison ou de ses sous locataires. »  

اب إلا  أن ها لا تقوم رة ومثالها مسؤوليته عن البوـكما تقوم مسؤولية المؤجر عن الغير في حالات كثي

ا ـــإلا  إذا أثبت وقوع خطأ في جانبه ، فالمؤجر لا يكون مسئولا عن السرقات التي تقع على المستأجر طالم

ة وليس التزام بتحقيق ــة التزام ببذل عنايــــر التزام البواب في الحراســويعتب ،لم يحدث إهمال من البواب 

ه ــــه الضرورة أن يغادر مكانـــــدرة مكانه طوال اليوم ، إذ قد تحُت م علينتيجة فلا يمكن أن نلزمه بعدم مغا

اء الفرنسي في مسألة عدم وجود البواب ، فذهبت محكمة ـــد اختلف القضشؤونه المنزلية مثلا ، ولقلقضاء 

ليعتــبر ار أن  عدم وجود البواب في مكانه يعتبر خطأ. هذا ويجب ـــإلى اعتب 1543جويلية  24باريس في 

ـون هذا الخطأ ثابتا في جانبه لا مفترضا إذ على المستأجر أن يثبت ر مسئولا عن خطأ البواب أن يكـالمؤج

 . (1)علاقة السببية بين خطأ البواب وما حصل له من ضرر 

ر كذلك في مجال الخدمات ل الغير تظهـإن  المسؤولية العقدية عن فع : اتـال الخدمــفي مج - اــثاني

للنزلاء  الإتلاف اللذي ن يقعان على أشياء تعود ملكيتها ة صاحب الفندق عن السرقة أوال عنها مسؤوليثوكم

ة صاحب ـفمسؤولي ضا مسؤولية المترددين على الفندقمن جانب الخدم والتابعين بل وتتعدى ذلك لتشمل أي

ا  ه عن أفعال المترددين ـــمسؤوليتالفندق على الخدم أو التابعين هي مسؤولية عقدية عن فعل المساعدين أم 

ير الذي من شأنه سوا من خدم الفندق والفعل الصادر منهم هو فعل الغـفهي مسؤولية استثنائية لأن  هؤلاء لي

على مسؤولية صاحب الفندق في هذه الحالة ولم  صري نـــــرع الجزائـــــــة إلا  أن  المشيأن ينفي المسؤول

ون أصحاب الفنادق والنزل ومن يماثلهم من ـــــق . م على : " يك 955ادة ــــــث نصت المـيستبعدها ، حي

رين والنزلاء الذين ينزلون عندهم مع وجوب ـــالأشخاص مسئولين عن الأشياء التي يودعها عندهم المساف

خطأ المحافظة عليها ، إلا  إذا أثبتوا أن  أسباب الضياع كانت طارئة أو حصلت في ظروف قاهرة أو بسبب 

 .  ( 2) يء المودعالمودع أو لعيب في الش
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ن والنزلاء ـــة المسافريـــــالذي لحق أمتعة أو الضرر ـــن سواء عن السرقـــوكذلك يكونون مسئولي

 أو السرقة التي تقع بسبب تابعيهم أو بسبب المترددين على الفندق ..." . 

ص علـى : " يكون أصحاب الفنادق والحانات وما يماثلها ـق . م . مصري إذ تن 727وتقابلها المادة 

ن حتى عن فعل ــــــن والنزلاء مسئولييـــالمسافرظ الأشياء التي يأتي بها هم من عناية بحفــــفيما يجب علي

 . (1)المترددين على الفنادق أو الحانات " 

ن أن  المشرع سواء في مصر أو الجزائر حرص على حماية ــــن المادتيــــبي ن لنا من خلال هاتيـويت

ندق ــب الفـــالواقع على صاحزام ـــفالالت ،نزلاء الفنادق لأن هم على معرفة كاملة بالمكان الذي ينزلون فيه 

ه بالمراقبة واليقظة والحراسة الفعالة على كل ما يدخل إلى إدارة نشاطه الفندقي ، إلا  أن  ــيؤدي به إلى قيام

ه أن يثبت محتويات الاشياء التي قام بإيداعها وقيمتها  ـــات الايداع يكون على النزيل كما عليـــــبء إثبــع

 . لإيداع وهذا بكافة طرق الإثباتأن  ما قام بإيداعه قد ضاع أو تلف أثناء اوعليه كذلك أن يثبت 

ا عدم إخطار النزيل ــــــولكن يمكن لصاحب الفندق أن يتمس ك بسقوط حقوق النزيل في حالتين وهم

لصاحب الفندق بالسرقة أو الضياع ، كما تسقط بالتقادم دعوى المسافر على صاحب الفندق بعد مرور ستة 

 .  (2)ق . م . جزائري  611و  ق . م . مصري  724( أشهر وهذا ما نصت عليه المادتين 61)

الأساس القانوني للخطأ في المسؤولية عن فعل الغير وشروط الإعفاء : ي ــــب الثانلـــالمط

 .منها 

تها القوانيعن فعل الغير ة العقدية إن  المسؤولي ن المختلفة سواء تلك التي اشتملت على نص عام ــأقر 

  .وص ، وإن ما اكتفت ببعض التطبيقات المتفرقة فيها مثل هذه النصمنها أو تلك التي لم يرد فيها 

ها ــــب البحث عن أساســــــ يكفي بل يجعن فعل الغير لاة عقدية ــــاك مسؤوليـــول بأن  هنـــإن  الق

ا الفرع الثما سنتناول وني وهذاالقان ل من هذا المطلب ، أم  اني فسنتناول فيه شروط الإعفاء ـه في الفرع الأو 

 .( 3)منها 
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 .الأساس القانوني للخطأ في المسؤولية العقدية عن فعل الغير : الفرع الأوّل 

 .( 1)ـتها عد ة نظريـات فسنتعرض إلى أهمها ــذه المسؤولية قد تناولـإن  ه

لقد أسس بعض الفقه المسؤولية العقدية عن فعل الغير للمدين عند  : ة الخطأ المفترضنظري  –  أولا

رض ، وهذا الخطأ لا يقبل ـالذي استعان به في التنفيذ على الخطأ المفت عدم تنفيذه للالتزام نتيجة لفعل الغير

إثبات العكس فالمدين الذي لم يقم بتنفيذ الالتزام على إثر استعانته بالمساعدين فإن  هذا يعني وقوع خطأ في 

ا عند اختياره هؤلاء المساعدين أو عند الرقابة عليهم . هذا ولق ر الفقهــــجانبه ، إم  ة الدائمة ـــالمسؤولي د بر 

للمدين عند عدم تنفيذ الالـتزام نتيجة لفعل المساعديـــن بالقول أن  محل  التزام المدين ليس نشاطه الشخصي 

        ة هذا النشاط إذ ان ه وعد بتحقيق نتيجة معينة فإذا لم تحقق فإن ه لم يقم بتنفـيذ التزامه ولا يهم ـــــــبل هو نتيج

 .  (2)مساعدون قد ارتكبوا خطأ معين لعدم تنفيذ العقد أو أن هم نفذوه تنفيذا معيبا ما إذا كان ال

وأهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية هي أن التزام المدين لا يكون دائما تحقيق نتيجة معينة فقد 

المدين مسئولا عن أخطاء يلتزم ببذل عناية وقد لا يلتزم اتجاه الدائن إلا  بتقديم وسيلة ، فهذه النظرية جعلت 

ه ـمساعديه التي أد ت إلى عدم تنفيذ الالتزام حتى ولو لم يكن هذا الالـتزام بتحقيق نتيجة ، وهذا ما جعل الفق

             ة عن فعل الغير لانعدام النص القانوني الذي بدونه ــــــة العقديـــــيتخلى هن هذه النظرية كأساس للمسؤولي

 .  (3)م قرينة الخطأ التي لا تقبل إثبات العكسلا يمكن أن تقو

ذهب بعض الفقه إلى أن ه يتحتم علينا حتى نفهم أساس المسؤولية العقدية عن ة : بة النيانظري -اـــثاني

ة التي ــة للمتبوع جراء أعمال تابعه وهي المسؤوليبأولا في أساس المسؤولية التقصير فعل الغير أن نبحث

دأ العام في مساءلة ـــادة تنطوي على المبــــــق . م . فرنسي ذلك أن  هذه الم 9/  1344نصت عليها المادة 

ة والذي يقضي بأن ه عندما ينوب ـــالأصيل عن أفعال نائبه في المسؤولية المدنية سواء التقصيرية أو العقدي

ة النائب فيعتبر ل وشخصيـشخص مقام غيره في تصـرف من التصرفات ففي النيابة تندمج شخصية الأصي

 . ( 4) ما صدر من النائب من فعل أو تصرف كأن ه صدر من الأصيل نفسه
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ا لا يقوم ــذا الغير الذي يتعامل مع النائب في الظاهر يعتبر في الواقع قد تعامل مع الأصيل فعندمهـف

نائب المدين الذي تدخل في تنفيذ ما على هذا المدين من التزام بهذا التنفيذ فإن  إخلاله هذا يعتبر كما لو كان 

 .  (1)طأ الصادر عن النائب خطأ تعاقديا صادرا عن المدين نفسه قد صدر من المدين نفسه ويصبح الخ

الأساس القانوني للمسؤولية العقدية في فعل الغير إلى  يه "ـ"بيكلقد رد  : نظرية القوة القاهرة -ثالثا

ــزم المدين بالتعويض ـق . م . فرنسي التي تلـ 1147رة واستند في ذلك على نص المادة ــفكـرة القوة القاه

 ان نتيجة لسبب أجنبي لا يد له فيه . ـعن عدم التنفيذ أو عن التأخير فيه إلا  إذا أقام الدليل على أن  ذلك ك

ل للتعويض إذا كان امتناع المدين عن تنفيذ القانون نفسه على أن ه لا محـمن  1144كما تنص المادة 

 ما تعه د بتنفيذه نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ . 

ع بين هذين النصين أن ه يتحتم لاعتبار الفعل الذي حال بين المدين من الجم ه "ــ" بيكيص ــويستخل

لهمـــــذ قوة قاهرة ، أن تجتمع له صفتــــوبين التنفي أ أو تقصير من جانب المدين ــا أن لا يكون خطـــان أو 

وة القاهرة ــــر الخارجي في القـن وهذا هو العنصــــون هذا الفعل خارجا عن نشاط المديــا أن يكـــوثانيهم

ذ لا يعتبرون أجانب عن ــن أو أحلهم محله في التنفيـــــان بهم المديـــن استعــادث المفاجئ ، فاللذيـــأو الح

يعفـــي المدين من ادث المفاجئ الذي ــــــرة أو الحــوة القاهــة القــــرون بمثابـالي لا يعتبـــه وبالتـــــنشاط

 .  (  2)ية المسؤول

من  169ية في القوة القاهرة الوارد في نص المادة ـــــوقد أك د المشرع المصري على شرط الخارج

ب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ ـرر قد نشأ عن سبــالقانون المدني بقوله : " إذا أثبت الشخص أن  الض

ض هذا الضرر ما لم يوجد نص ــــبتعوي أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطـأ من الغير كان غير ملزم

 (3)أو اتفاق على غير ذلك " 

ق . م  مصري  169ق . م على نفس ما جاء في المادة  127ـري في المادة ئد المشرع الجزاولقد أك  

ي تنـص : " .... سبب أجنبي لا يـد له فيه ." هو مضمون شرط الخارجية والذي يعتبر أحد العناصر ـــوالت

 .  قاهرة وهي لا تكون متصلة بالمدينالقوة ال الهامة في
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الصواب ون بأن  نظرية القوة القاهرة هي أقرب النظريات إلى ــهذا ويرى الدكتور عبد الرشيد المأم

                 سا أو في مصر أو في الجزائر وقد توصــل ــي سواء في فرنـــــون المدنـــــلأن ها تعتمد على نصوص القان

  (1)" بهذه النظرية إلى بناء المسؤولية العقدية عن فعل الغير على نصوص القانون المدني . " بيكيه

اس ـــة عن فعل الغير مثلما هو أســــدائما أساس المسؤولية العقديوفي النهاية يمكن القول بأن  الخطـأ يبقى 

  المسؤولية التقصيرية للمتبوع عن أعمال تابعه .

 .  شروط الإعفاء من المسؤولية عن فعل الغير : الفرع الثاني 

ء منها ة عن فعل الغير لا تكون كاملة إلا  إذا تعرضنا إلى شروط الاعفاـــة العقدييإن  دراسة المسؤول

فالسؤال المطروح هو ما مدى إمكانية إدراج نص في العقد يقضي بإعفاء المدين من مسؤوليته في حال أن  

 الغير الذي استعان به لتنفيذ التزامـــــــــه لم يقم بالتنفيذ ؟ . 

ة في كل من فرنسا ــــالمدني لقوانينرض لهذا من خلال تناول المواد القانونية الموجودة في اــــسنتع

 ومصر والجزائر . 

إن  المشرع الفرنسي لم يقم بوضع قاعدة عامة تحكم الاتفاق على الإعفاء المشـرع الفرنسي :  -أوّلا 

ر بطلانها أو صحتها  ـمن هذه المسؤولية وإن ما اكتفى بمعالجة بعض الحالات الخاص ة بنصوص محددة تقر 

سي حيث لم يأخذ بصحة هذا الاتفاق إلا  في مجال النقل البحري وهذا اء الفرنـوهذا ما ذهب إليه أيضا القض

  ( 2)عن طريق شرط يدرج في وثيقة الشحن .

اء من المسؤولية عن أخطاء تابعي المدين ــدت محكمة النقض الفرنســـية بطلان شرط الإعفـولقد أك  

تجاهه نحو بطلان شرط الإعفاء من ي باـاء الفرنســإن  القض،  27/11/1511في قرارها الصادر بتاريخ : 

ائن بالمدين ، فإلى جانب دي المدين قد قبل بوجود مسئولين في علاقة الدـــــال مساعـــــالمسؤولـية عن أفع

ن ــة العقدية عن فعل الغير والتي تنتج عن الاتفاق المبرم بين الطرفين توجد مسؤولية تقصيرية عيالمسؤول

                 ي وهي تتعل ق بالنظام العام ـــــي الفرنســـــمن القانون المدن 1344ساس المادة فعل الغير والتي تقوم على أ

 .  (3)ولا يمكن الإعفاء منها 
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وز الاتفاق على أن ـق . م . مصري على : " يج 217تنص المادة ـرع المصـــــري : ـــالمش -ثانيا 

ن من أي ة ـاجئ والقوة القاهرة ، وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المديـــــة الحادث المفــــيتحمل المدين تبع

ع ذلك ـعلى عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا  ما ينشأ عن غش ه أو عن خطئه الجسيم ، ومـة تترت ب ـــــمسؤولي

هم في ــاص يستخدمـــيجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخ

 .تنفيذ التزامه "  

ن المسؤولية العقدية عن فعل ـص نرى أن  المشرع المصري يسمح بالإعفاء منلال هذا الـــن خــــمف

 الغير حتى ولو وقع هذا العمل عمدا أو نتيجة خطأ جسيم . 

ة العقدية ــفيرى الدكتور عبد الرشيد المأمون أن  المشرع المصري عندما أجاز الإعفاء من المسؤولي

وضوع خطير ع قاعدة عامة في مضيم قد وـأ الجســـــلأمر بالغش أو الخطعن عمل الغير حتى ولو تعل ق ا

ارات ــير لا يت فق مع اعتبـــــبدون أن يضع ضوابط تحكمها . ويرى أن  الإعفاء من المسؤولية عن فعل الغ

ة خطأ المدين إذا ـالعدالة لأن ها تؤدي إلى حرمان الدائن من حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيج

 .  (1)في تنفيذ التزامه كان قد أوقعه به عمدا عند أشخاص يستخدمهم هذا الأخير 

ون المقارن الذي اتجه ـــري مخالف كذلك للتطور الحاصـــل في القانصإن  ما ذهب إليه المشرع الم

مر أة العقدية وهذا بوضعه تنظيم ـــاء من المسؤوليــــإلى التضييق من حرية الأفراد في الاتفاق على الإعف

 المتعاقدين .يراعي فيه إقامة التوازن بين مصالح 

من القانون المدني  2/  174إن  المشرع الجزائري قد نص في المادة ري : ــرع الجزائـالمش – ثالثا

أ ـة الناجمة عن الغش أو الخطــــــالجزائري على : " غير أن ه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولي

 .الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه " 

ون ـــمن القان 2/  217ق . م . جزائري قد أخُذت من المادة  174رة الثانية من المادة ـأن  الفق نلاحظ

ه هو أن  المشرع في كلا البلديـن كان أكثر قسوة على المدين الذي ـــــا يمكن ملاحظتـالمدني المصري . فم

ـا إذا ـعليه ، إذ لا يمكن الإعفاء منهم اء من المسؤولية العقدية التي تترت بفـال الاتفاق على الإعحد د له مج

 .  ( 2) كان عدم التنفيذ ناتج عن الغش أو الخطأ الجسيم من طرفه

 

 . 145،  144عبد الرشيد المأمون ، المرجع السابق ، ص ص  -(1)

 . 641سليمان مرقس ، المرجع السابق، ص  -(2)
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فعل الحيوان والشيء غير الخطأ في المسؤولية العقدية عن : ع ـــث الرابــــالمبح

 .  الحيّ 

أ عقديا إذا لم يقم المدين بتنفيذ ما ورد في العقد كما سبق ذكره في المسؤولية العقدية عن ـيكون الخط

ل المدين الشخصي ـالخطأ الشخصي للمدين أو عن فعل الغير ، إلا  أن عدم التنفيذ قد لا يكون راجعا إلى فع

 . ( 1)أو إلى الغير ولكنه راجع إلى فعل الحيوان أو الشيء غير الحي 

ة ـــإن  المشرعين سواء الغربي أو المصري أو الجزائري لم يضعوا قواعد خاصة بالمسؤولية العقدي

صيرية عن هذه ة التي تتناول المسؤولية التقــعن فعل الحيوان أو الشيء غير الحي  بل طبقوا القواعد العام

 .( 2)الأفعال 

ة العقدية عن فعل الشيء ـــــــة عن فعل الحيوان والمسؤوليـــرا للتشابه بين المسؤولية العقديــــونظ

ل لشـــــروط المسؤولية العقدية عن فع ل الحيوان وعن ــــفسنتناولهما مع بعض ، فسنخصص المطلب الاو 

ا المطلب الثان  ي فسنخصصه لأساس هذه المسؤولية .فعل الشيء غير الحي ، أم 

 .شروط المسؤولية عن فعل الحيوان وفعل الشيء غير الحي : المطلب الأوّل 

روط الواجب توافرها لقيام ــلقد سبق وأن بي نا عند تعرضنا إلى المسؤولية العقدية عن فعل الغير الش

العـقد صحيحا وأن يكــون الضرر هذه المسؤولية وهي وجود عقد بين المسئول والمضرور وأن يكون هذا 

ن ـناتجا عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي . إن ه ونظرا لوجوب توافر نفس الشروط في المسؤولية العقديـــــة ع

ة ــتناول الشروط التي هي خاصنـــلا ضرورة لإعادة التعرض لها ، فسفعل الحيوان والأشياء غير الحية ف

 فعل الحيوان أو الشيء غير الحي وذلك في الفرعيين التاليين . بالخطأ في المسؤولية العقدية عن

 .وجود الحيوان أو الشيء غير الحي في حراسة المسئول  : الفرع الأوّل 

ن ـــلقد تطرقـنا في المسؤولية التقصيرية عن فعل الحيوان وفعل الشيء غير الحي أن  الحارس هو م

ارس ــــعلى الحيوان أو الشيء غير الحي ، وبالتالي فإن  الح كانت له سلطات الاستعمال والتسيير والرقابة

 .  و الشيء غير الحيأطبقا لهذا التعريف يعتبر مسئولا عن الأضرار التي يحدثها الحيوان 

 

 . 74علي علي سليمان ، المرجع السابق ، ص  -(1)

 .  113عبد المعين لطفي جمعة ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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ا ف ة فلا تتحـقق إلا  إذا كان الحيوان أو الشيء تحت حراسة المسئول فعلا ــــة العقديــــالمسؤوليي ـأم 

 .  (1)وحالا دون تنفيذ الالتزام التعاقدي 

تدخلهما  حالات التي يكون فيهاـإن  المسؤولية العقدية عن فعل الحيوان أو عن فعل الشيء تقوم في ال

 على عاتق أحد طرفي العقد . سبب في عدم تنفيذ الالتزام الواقع

 .ل الشيء أو الحيوان في عدم تنفيذ الالتزام العقدي ـتدخ: ـرع الثاني فال

ل في إخلال المدين ــة العقدية عن الأشيــــلا يكفي لقيام المسؤولي اء غير الحية أو الحيوانات أن تتدخ 

لها في إحداث الضرر إيج ت في ـون هي التي تسب بـابيا أي أن تكبالتزامه العقدي فقط بل يجب أن يكون تدخ 

 الضرر ويمكن أن يتحقق ذلك في الفروض التالية : 

عة للمشتري فتنفجر ـل العقد للدائن كالبائع يسلم الآلة المبيـكأن يسل م المدين الشيء محالفرض الأول : 

ضى التزامه ـــــمسئولا بمقتبح البائع ـــالآلة في يد المشتري وتصيبه بضرر في نفسه أو في ماله ، هنا يص

ة للآلة المبيعة كوجود عيب فيها ــدي من ضمان العيوب الخفية ولم ينـشأ هذا الضمان عن حالة سلبيــــالعق

له الشخصي ــبل عن حالة إيجابية وهي انفجار الآلة ، فيكون البائع مسئولا مسؤولية عقدية ولكن لا عن فع

 . (2)بل عن فعل الشيء 

د للدائن ، كالمستأجر يلتزم برد  ــــولا عن رد  الشيء محل العقئيكون المدين مسي : ـــانرض الثـالفـ

ل شيء آخر في حراس أجر كمواد متفجرة تدخلا إيجابيا يتسبب عنه حريق ــــة المستـــالعين المؤجرة فبتدخ 

مسؤولية عقدية ولكن لا عن فعله ولا ـــر التزامه العقدي برد  الشيء فيكون مسئـــالعين فهنا لم ينفذ المستأج

  (3)ي بل عن فعل الشيء ، والشيء هنا هو المواد المتفجرة لا العين المؤجرة .ـالشخص

قق عندما يستعمل المدين الشيء أو الحيوان في تنفيذ الالتزام الذي يقع على ـويتحرض الثالث : ـالفــ

قول ، إذ يعتبر ــــك العقد المبرم بين الناقل والمنعاتقه فيضر هذا الشيء أو الحيوان بالدائن وكمثال على ذل

ل ملزم بتنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه وهو استعم أو حيوان  ال أداة النقل سواء كانت شيء غير حيــالأو 

  .توقع ضررا بالمنقول والتي 
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  ة العقدية ؟ ــــــالتقصيرية أم بقواعـــد المسؤولي ةـــــا يتمس ك هذا الأخير هل بقواعد المسؤوليــــــفبم

ا يجعله مسئولا مسؤوــــــــــن  التزام الناقإ لية عقدية باعتـباره ل اتجاه المنقول هو التزام بالسلامة مم 

 .  (1)حارسا لوسيلة النقل التي تمكنه من الوفاء بالالتزام الواقع على عاتقه 

 .أساس المسؤولية العقدية عن فعل الشيء أو الحيوان : المطلب الثاني 

ري لم ينص ولم يورد قواعد خاصة ــــرع الجزائـــلال تصف حنا للقانون المدني نجد أن  المشــــمن خ

ـن ـــة عن فعل الشيء أو الحيوان الذي يكون في حراسته كما سبق لنا القول ، ولكــبمسؤولية المدين العقدي

ل هذا الشيء ـبوجود هذا الشيء أو الحيوان في حراسة المدين يجعل فعله منسوب إلى المدين فقط ، فإن  فع

في   ولا عن فعل الشيء أو الحـيوان الذير مسئــــون هذا الأخيــأو الحيوان يعتبر فعلا شخصيا للمدين فيك

 .  ( 2)حراسته ولكن هذا إذا أفلتت زمامه من يده 

ة وسواء كان هذا راجعا إلى فعله ـــــة عقديــــول عن عدم تنفيذ التزامه مسؤوليـــمسئفالمدين بالعقد 

القواعد ذاتها ن وتطُبَّق ـــالشخصي أو إلى فعل حيوان أو شيء في حراسته ، فمسؤوليـته متحققة في الحالتي

اقد لأن  الشيء ـدمة هو فعل شخصي للمتعـفعل الشيء أو الحيوان في الفروض المتق برويعتفي كل منهما ، 

 . ( 3)أو الحيوان في حراسته وهو مسئول عنه 

ال ـــــــة عن الأشياء غير الحي ة أو الحيوان هي كالمسؤولية العقدية عن الأعميـــة العقديــــفالمسؤول

 .(4) الشخصية تقوم على خطأ شخصي

 

 

 

 

 

 . 491إلى  444محمود جلال حمزة ، المرجع السابق ، ص من   -(1) 

 . 161ص المرجع السابق  ان ، ـعلي علي سليم -(2)

 . 345سليمان مرقس ، المرجع السابق  ص  -(3)

 .  641عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص  -(4)



 

105 

 اتمــــــــــــــــــــــــة ــــخ

ث ل الخطأ المركز الذي دارت حوله جميع الموضوعات التي تم  بحثها وتحليلها في المذكرة ، حيشك  

ذه الأخيرة في بداية انفصالها عن المسؤولية ـــــة نتج عن كون هيللمسؤولية المدنأ كأساس طأن  اعتماد الخ

ة الجنائية افترضها ــــبقدر ما كانت تشكل حالة توسع في المسؤوليالجنائية لم تظهر بهدف الاختلاف عنها 

اس المسؤولية المدنية ـــظهور مبدأ الشرعية، ولكن اختلاف الغاية المفترضة منهما اقتضى المرونة في أس

 فكان الخطأ . 

لهم والفقه نا وبحثنا رأينا أن  مشرعي القوانين المدنية على اختلاف زمانهم ودوتلال دراســـــن خـمف

ة المجتمعات البدائية لم ـفالأنظمة القانونية القديمة وخاص،  أللخطوالقضاء لم يتوصلوا لتعريف مانع جامع 

ه ـرر به حســـــبما تمليه عليـالضق الحا مضرور أن يثأر لنفسه ممن تسبب فيلل كانتكن تعرف الخطأ بل 

لأن الضرر  ة تدخلت لوضع حد لهذا النظاميالمركز ةــيعرف بالانتقام ، إلا أن السلط غريزته وهو مـا كان

ل ـل محثم ح،  والقصاصام الانتقام نظامي التحكيم ظل محل نكثر من النفع . وبهذا حأالناتج عنه للمجتمع 

 جبارية .إلى إام الدية فكانت في بادئ الأمر اختيارية ثم تحولت ـهذين الأخيرين نظ

 قانون ذا الــز ها التشريعات القديمة ، اذ ميــمراحل التي مرت بهاني قد مر بنفس الون الرومـن القانإ

ة بل وضع حلولا جزئية ــر مبادئ عامة للمسؤولير  ـبين الجرائم الخاصة والجرائم العامة ، وبهذا فإنه لم يق

 لمسائل كانت موجودة .

ل القرن الثالث ه في أوائأن  ولقد انتهج القانون المدني الفرنسي القديم نفس نهج القانون الروماني ، إلا 

ر أن هذا التمييز بتقع على الأموال ، واعت دأ في التمييز بين الجرائم التي تقع على الأفراد وتلك التيعشر ب

رك بينهما وهو شت، وتم استخراج القاسم الم ة الجزائيةـــة المدنية والمسؤوليـــؤولية بين المســـرقبداية التف

ا للمسؤولية المدنية في الافعال تبلور ، واعتبر اساسأ في الــوبهذا بدأت فكرة الخطالاهمال وعدم التبصر ، 

 الضارة بالأموال .

ور هذه القبائل طه مع تن  أأما العرب قبل الاسلام كان الحق في الثأر عندهم مطلقا لا تحده قاعدة ، إلا 

ع على تقن الجرائم التي ــي فرق بيم ، الذفقد استبدل الثأر بالدية التي بقيت اختيارية الى حين ظهور الاسلا

 النفس وتلك التي تقع على المال ، كما استبدل الاسلام الثأر بالقصاص .

ات يالتي وجهت له، والنظر أ سواء في المسؤولية التقصيرية أو العقدية بقي رغم الانتقاداتطالخ إن

ا الضرر ـــــن وهمــين الآخرينلى الركضافة إه لفترة معينة ، الركيزة الأساسية لقيامهما بالإلالتي حلت مح
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را للتطور ـه ونظـــي اذ أن  صل الشخــــسؤولية التقصيرية عن الفعر هذا جليا في المويظهوعلاقة السببية . 

يق الخطأ  ــال تطبــــادى البعض بالتضييق من مجنة فقد ية المادعذلك النزالصناعي وتضخم الثروات ، وك

لى إض الآخر الى حد المناداة ـــول المضرور على التعويض . وذهب البعـــالحد من حصوالذي ينتج عنه 

ور ـــب رأيهم مع التطحسخرى تتماشى ه بنظريات أــــدالة واستبــــأ لقيام المسؤوليطـــــالاستغناء عن الخ

ا لقيام المسؤولية ــــــسيأ عنصرا أساطـــــــقي الخرت مع مرور الزمن وبذه الآراء اندثـــه إلا أن   الحاصل

 التقصيرية .

إن الخطأ في المسؤولية عن فعل الغير مفترض يعفى المضرور فيه من اثبات خطأ المسئول  إلا أن  

وقد تعرض ،هذه المسؤولية محصورة في حالتين هي مسؤولية متولي الرقابة ، والمتبوع عن أعمال تابعه 

ادة ــــري في المصرع المــــمن القانون المدني ، والمش 1342ة المشرع الفرنسي لهذه المسؤولية في الماد

من القانون  137الى  134ـرع الجزائري فقد تعرض لها في المواد من شالقانون المدني ، أما الم من 211

 المعدل والمتمم للقانون المدني . 2119-16-21المؤرخ في  11-19رقم 

الشيء في إحداث الضرر  هذان تدخل ة ، فإيلأشياء غير الحل اــــلمسؤولية عن فعأ في اــــأما الخط

من القانون  1/ 1344رض لها المشرع الفرنسي في المادة ــضروري لقيامها على عاتق الحارس ، وقد تع

المصري فقد ع من القانون المدني ، أما المشر 134ا في المادة ــالمدني ، أما المشرع الجزائري فقد تناوله

 ل الحيوان مفترض فيـا أن الخطــأ في المسؤولية عن فعــــمن القانون المدني . كم 174المادة تناولها في 

ه لــه ، ولقد تناوـهذا الحيوان وليس حارسارس وهو خطأ في الحراسة والمسئول هنا هو المنتفع بحالب جان

هج كل من المشـرع المصري ي الفرنسي ، ولقد انتــــلقانون المدنمن ا 1349ي في المادة ــالمشرع الفرنس

 135ة للقانون المدني المصري , والمادة ببالنس 176لك في المادة ري منهج المشرع الفرنسي ، وذئوالجزا

 من القانون المدني الجزائري . 

 يريةصالخطـــــــأ في المسؤولية التق ة فشهد تطورا كبيرا مثله مثلـــأ في المسؤولية العقديطـأما الخ

ـرورة وجود ض، اذ أكد واضعـوه على  1414سنة ن الفرنسي الصادر ـور فعلي له في التفنيهوكان أول ظ

ي والجزائري ع الفرنسريـأ العقدي باتفاق التشن الخطلى درجات . إإالخطأ لقيام المسؤولية العقدية وقسموه 

ام ولقيــ ة المتعاقدينـــشريعاس أن العقد ـــدي على أســــن لالتزامه التعاقــــدم تنفيذ المديعـوالمصري هو 

ن المسئول والمضرور , وأن ـة وهي العقد الصحيح بيــــروط أساسيــــالمسؤولية العقدية لا بد من توافر ش

 يكون الضرر ناتج عن عدم تنفيذ العقد .

 



 

107 

لاتفاق على الاعفاء من ر الخلاف الجوهري بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في أنه يمكن اويظهـ

ن المسؤولية ـرط الاعفاء متش أو خطأ جسيم ، ويمكن أن يشإلا  ما كان منها ناتجا عن غ لمسؤولية العقديةا

ة التقصيرية فلا ـعن الغش أو الخطأ الجسيم  الصادر من الأشخاص الذين يستخدمهم المدين . أما المسؤولي

 يجوز الاتفاق على الاعفاء منها .

من القانون الفرنسي   1137ادة ـل الشخصي تناولته الملفعلعقدية عن اة اـــــوليأ في المسؤطـــن الخإ

ل المدين بالتزام محدد في العقد ، وينتج ا يخمالخطأ عقديا عندمن القانون الجزائري . ويكون  172والمادة 

 كذلك عند الاخلال بالتزام الحيطة والحذر .

عين المدين لتنفيذ الالتزام الواقع على عاتقه ة عن فعل الغير فيتوفر عندما يستيأما الخطأ في المسؤول

ل من تعر  شدر الإوتج بأشخاص آخرين. ي في رع الألمانــــأ عن فعل الغير هو المشطض للخارة إلى أن  أو 

ية اول مسؤولــــــالتي تتن 1593ادة ــــع عدة نصوص منها المضـرع الفرنسي فقد وش، أما الم 274المادة 

أ في المسؤولية ـع قاعدة عامة تحكم الخطضقول أن المشرع الفرنسي لم ين الهذا يمكن وم أصحاب الفنادق

من التقنين المدني  1344ا المادة الغير التي تناولتهالعقدية كما هو الشأن في المسؤولية التقصيرية عن فعل 

 الفرنسي .

 اصريح الم يضعا نص رع الفرنسي إذـــن المصري والجزائري فقد اتبعا خطى المشيـــــأما المشرع

ي فيما ار المشرع الفرنسـسهما سارا على نفس من  أة عن فعل الغير ، كما يؤولية العقديتناول الخطأ في المس

ن ـــي والتشريعيــــاء الفرنســـن القضد بيظة الاختلاف الموجيتعلق بالإعفاء من هذه المسؤولية ، مع ملاح

ة ــاء في حالــض الإعفي يرفاء الفرنسضالق عفاء منها ، إذ أن  المصري والجزائري فيما يتعلق بضوابط الإ

ذ ـــم المدين في تنفيـــل الأشخاص الذين يستعملهــج عن خطأ جسيم أو غش من قبتذ نادم التنفيذا كان عما إ

المدني من القانون  217ادة ـت عليه المـــه التشريعين المصري والجزائري وهذا ما نصالتزامه ، بينما يقر  

 من القانون المدني الجزائري . 174المصري ، والمادة 

د ل الأشياء غير الحية وفعل الحيوان لم توضع له قواععة عن فـــــة العقديــأ في المسؤوليطـــالخ إن  

ة يسؤول، سواء في التشريع الفرنسي أو المصري أو الجزائري  بل طبقوا المواد التي تتناول هذه المخاصة

د على أن أساس هذه ـاع منعقمــعد العامة والمنصوص عليها في المسؤولية التقصيرية إلا أن الإجـفي القوا

ج عن تي نااء بالالتزام العقدـــــأ العقدي ولا يغير من ماهيته فيها أن يكون عدم الوفـــــالمسؤولية هو الخط

 الحية التي هي تحت حراسته.الشخص نفسه أو من فعل تابعه أو من فعل الأشياء سواء الحية أو غير 
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 قائمـــــــة المراجـــــــــع 

 : الكتب والمؤلفات .أولا 

 الكتب الدينية . – 1

 . القرآن الكريم 

 جديدة اء ، دار الجليل ودار الأفق الـــــك بن أنس ، الموطأ . مراجعة وإشراف نخبة من العلمـــمال

 .  بعة الثانية طال،  1553سنة  بيروت والمغرب

 الكتب القانونية المرتبة ترتيبا أبجديا . – 2

 ي ـب في ضوء النظام القانوني الاردنــــة المدنية للطبيـــد حسن عباس الحجازي ، المسؤوليـــأحم

 ون طبعة .، د 2119والنظام القانوني الجزائري دار الثقافة للنشر والتوزيع ، سنة 

 بعة ط ون، د 1575م . دار النهضة بيروت ، سنة زاــادر الالتم فرج ، مصدة عبد المنعــــــالص  . 

 ون، د شرن نةس ونار عبد الناصر توفيق ، مصادر الالتزام . مؤسسة البستاني القاهرة ، دــــالعط 

 بعة .ط

 ي وعبد الباسط ومذكور محمد سلام وحتحوت عادل ، الوسيط في شرح ــي حسن وجميعــالفاكهان

دار العربية للموسوعات القاهرة  ـــ، ال الجزء الرابع .  43/1574ون المدني الاردني رقم ــــانــالق

 بعة  . ط وند  2111سنة 

 مصادر الالتزام . دار الثقافة  زء الأولجالل منذر، النظرية العامة للالتزامات دراسة مقارنة ـالفض

 . بعة ط ون، د 1556للنشر والتوزيع عمان ، سنة 

 ة الناشئة عن الفعل الشخصي الخطأ والضرر . ـــــة العامة للمسؤوليـــــعاطف ، النظريب ــــالنقي

 .  بعة الثالثة طال،  1544منشورات عويدات وديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة 

 1547، سنة  شرن كانم ونة العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الغير . دــب عاطف ، النظريـالنقي 

 .  بعة الاولى طال

 ادر الالتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي ، دار ـور سلطان ، مصـــأن

 ون طبعة .، د 2111الثقافة للنشر والتوزيع سنة 

 ديوان  زء الاول جالة للالتزام في القانون المدني الجزائري . ــــاج العربي ، النظرية العامبلحـــ ،

 بعة .ط ون، د 2114المطبوعات الجامعية الجزائر ، سنة 
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 سنة  ، ة المنتج عن منتجاته المعيبة . دار الفجر للنشر والتوزيع الجزائرـي محمد ، مسؤوليــــبودال

 بعة  .ط دون،  2119

 بعة . ط ون، د 1572در الارادية في القانون المدني الليبي . بنغازي ، سنة اثروت الحبيب ، المص 

 العامة للالتزام الكتاب الاول مصادر الالتزام . دار النهضة العربية  ة ــل الشرقاوي ، النظريــجمي

 بعة . ط ون، د 1559القاهرة ، سنة 

 ةراسدة المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة ــــن عبد الباسط جميعي ، مسؤوليــــحس 

 بعة  . ط ون، د 2111، سنة  ضة العربية مصرهمقارنة . دار الن

 سنة  شرن كانم ونالرابطة السببية ، د 3وط في المسؤولية المدنية جـحسين علي الذنوب ، المبس ،

 بعة  .ط وند  2116

  مصادر  زء الاول جالحسن علي الذنوب ومحمد سعيد الرحو ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام

 .  الطبعة الاولى،  2112ي والمقارن . دار وائل للنشر ، سنة الالتزام دراسة مقارنة بالفقه الاسلام

 بعة الاولى طال،  1596درية مصر ، سنة ـــــية المدنية . مطبعة الاسكنـن عامر ، المسؤولـحسي . 

 1575ة . دار المعارف القاهرة ، سنة ـــــة المدنيـــــــن عامر وعبد الرحيم عامر ، المسؤوليـحسي 

 .  بعة الثانية طال

 ة المدنية أو الاعمال غير المباحة . منشورات المكتبة العصرية بيروت ـن ، المسؤوليــدي يكـــزه

 بعة الاولى  . طال

 بعة الثانية. طال، 1596، سنة النشر للجامعات المصرية القاهرة . دارس ، الفعل الضارسليمان مرق  

 1561. مطبعة لجنة البيان العربي ، سنة ول الالتزامات ـــز أصـــــس ، موجـــــان مرقـــــسليم . 

 مكان نشر   ونفي الالتزامات ، د زء الثانيجالس ، الوافي في شرح القانون المدني ـان مرقــــسليم

 .1564سنة 

 1544س وحبيب الخليلي ، الوافي في شرح القانون المدني . دون مكان نشر ، سنة ـسليمان مرق . 

 1552. ديوان المطبوعات الجامعية ، سنة  زء الاول جالمة للالتزام سليمان مرقس ، النظرية العا 

 .  بعة الخامسة طال

 دون،  1552 ، سنة دون مكان نشر، المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربية . سليمان مرقس 

 . بعةط

 2111، سنة  عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزامات الكتاب الثاني المسؤولية المدنية . الرباط 

 بعة الثالثة  .طال
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 د الله فتحي عبد الرحيم ، دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو مسؤولية موضوعية . منشأة ــــعب

 . 2119المعارف الاسكندرية سنة 

  ون، د 1546عبد الرشيد المأمون ، المسؤولية العقدية عن فعل الغير . دار النهضة العربية ، سنة 

 بعة .ط

 تقصيرية والعقدية . الكتاب الأول ، موسوعة القضاء في المسؤولية الــين لطفي جمعـــة عبد المعــ

 ، ب ط .  1575عالم الكتب للنشر ، سنة الجزء الثالث ، 

 مصادر  ، ط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عامــــ، الوسي د الرزاق السنهوريــعب

 . بعة ، دون ط 1592التراث العربي ، بيروت لبنان ، سنة دار احياء الجزء الأول  .الالتزام 

 ة المدنية في ضوء الفقه والقضاء . ـوري وعبد الحميد الشواربي ، المسؤوليـــن الدناصـــــعز الدي

 . 1544القاهرة الحديثة للطباعة سنة 

 يث دار الفكر الحدسن ، المسؤولية العقدية والتقصرية في القانون المدني الجديد . ـــــوش حـــــعك

 . الطبعة الاولى  ، 1573القاهرة ، سنة 

 2111م للنشر الجزائر ، سنة ـــ. دار موفات الفعل المستحق للتعويض ــلالي ، الالتزامــي فيعلـــ   

 .  بعة الثانية طال

 ،ديوان المطبوعات دنية في القانون المدني الجزائريدراسات في المسؤولية المعلي علي سليمان .

 .  بعة الثانية طال،  1545لجامعية ، سنة ا

 ادر اللاإرادية للالتزام في لقانون المدني الليبي . منشورات ـــاد مصطفى عبد الحميد ، المصــــعي

 بعة  .ط ون، د 1551جامعة قار يونس بنغازي ، سنة 

 الفكر  ر، دازء الاول جالة والجنائية ، ـوعة الماسية في المواد المدنيسيم ، الموــــودة عبد الحكــــف

 بعة  .ط وند،   1554سنة ، الاسكندرية الجامعي 

 درية ، سنة نـــادة شهيدة ، المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة . دار الجامعة الجديدة الاسكـــــق

 بعة  .ط دونـ  2117

 ور ، مصادر الالتزام الفعل الضار ، الفعل النافع ، القانون . الدار الجامعية ــــد حسين منصـــمحم

 . بعة ط ون، د 2111للطباعة والنشر ، سنة 

 بعة  . ط ون، د 1549، سنة  شرن كانم ونزام . ، دـادر الالتـب شنب ، مصـــــــــــد لبيـــــــمحم 

 تزام وأحكامها في القانون المدني الجزائري محمد حسنين ، الوجيز في نظرية الالتزام مصادر الال

 بعة  .ط ون، د 1543، سنة  شرن كانم وند
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 زام بضمان السلامة وتطبيقاته في بعض العقود  دراسة مقارنة فقهية ــــــمحمد علي عمران ، الالت

 ون طبعة .، د 1541قضائية في كل من مصر وفرنسا . دار النهضة العربي القاهرة ، سنة 

 م دسوقي ، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر . مؤسسة الثقافة الجامعية للنشر ــــابراهي مدــــمح

 .   بعة ط ون، د شرن نةس ونوالتوزيع الاسكندرية ، د

 ـــد صبري السعـــــدي ، شرح القانون المدني الجزائري.الجزء الثانية ، دار الهدى عين مليلة محم

 . لاولى  الطبعة ا شر ، ن نةس وندالجزائر، 

 ، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام . ديوان المطبوعات الجامعية محمود جلال حمزة

 بعة .ط ون، د1544سنة 

  مطبعة جامعة القاهرة ، سنة زء الاول جالمحمود جلال الدين زكي ، مشكلات المسؤولية المدنية .

 بعة  .ط وند 1574

 ونة المدنية على حوادث نقل الاشخاص بالسكك الحديدية . دي محمد ، المسؤوليــار رحمانــــمخت 

 . 2113سنة  شر ، ن كانم

 ،2114سنة منشورات الحلبي الحقوقية لبنان، ، زء الثانيجالالمسؤولية المدنية . مصطفى العوجي 

 بعة .ط وند

 شرن نةس ون، د شرن كانم وندوق الرومانية وتاريخها ، ـيز في الحقـبي ، الوجـــروف الدواليـمع  

 .بعة ط وند

 2114سنة  ، ر المعايطة ، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، الرياضــور عممنص 

 . الطبعة الأولى

 2111د ، النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام . دار الثقافة عمان ، سنة ـور أمجد محمـــمنص  

 .  بعة الاولى طال

 القانونية .ثانيا : النصوص 

 القوانين . – 1

  المؤرخ في  11-44المعدل والمتمــــم للأمر  14/19/2119المـــــؤرخ في  15 - 19القانــــــون

 المتضمن قانون الأسرة . 15/16/1544

  المؤرخ في  94-79ـر رقم المعدل و المتمم للأمــ 21/16/2119المؤرخ في  11-19القانون رقم

  انون المدني .المتضمن الق 26/15/1579
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 المراسيم .  -2

  امتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب. 16/17/1552المؤرخ في 276-52المرسوم التنفيذي رقم 

 ثالثا : المجلات القضائية .

  11عدد  1551المجلة القضائية سنة  . 

  11عدد  1545المجلة القضائية سنة  . 

 رابعا : الرسائل العلمية .

  ، طأ كركن من أركان المسؤولية التقصيرية دراسة تحليلية ـــدى لزوم الخــــمهلا عبد الله السراج

ون المدني الاردني والقانون المدني الفلسطيني . رسالة ماجستير قسم القانون ـــــة في القانــــمقارن

 .  213الخاص ، جامعة الأزهر غزة فلسطين ، 

 مذكرة ماجستير ، تخصص مسؤولية المهنيين  اوي سعاد ، المسؤولية المدنية للمهني المدين .ــبخت

 .  2112-2111جامعة تلمسان أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سنة 

 ة ماجستير في القانون ــــة المدنية للمتسبب دراسة مقارنة . رسالـــرنا ناجح طه دواس ، المسؤولي

  . 2111نية نابلس فلسطين ، سنة الخاص بكلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوط

 خامسا: المحاضرات .

  محاضـرات الاستاذ سلايم عبد الله، مقياس المسؤولية المدنية ، سنة ثانية ماستر ، تخصص قانون

أساسي خاص ، جامعــة عبد الحميـــد بن باديس مستغانـــم ، كليــــة الحقوق والعلــــــوم السياسية 

 .  2116 – 2119سنة 

 اذة زهدور كوثر ، مقياس القانون المدني المقارن ، سنة أولى ماستر ، تخصص ـمحاضرات الأست

وق والعلوم السياسية ـــــة الحقـــقانون أساسي خاص ، جامعة عبن الحميد بن باديس مستغانم ، كلي

 .  2119 – 2114سنة 
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 .................................................................................................................... ب .الشكر
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